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شكروعرف ان 


الحمد والشكر أولا لله سبحانه وتعالى الذي أعانني ووفقني في 
إنجاز هذا البحثء 
ثم ثانيا إلى أستاذي الفاضل الدكتور عمر بغزوز الذي أتقدم له 
بجزيل الشكر والتقدير على إشرافه في انجاز هذا البحثء ومنحه 
الكثير من النصح والإرشادء فكان بذلك نعم الموجه والمشرف. 
الشكر الجزيل للأساتذة الذين سيتفضلون بمناقشة هذا البحث. 
وكل الاحترام والتقدير لجميع أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعتي 
عنابة وباتنة الذين واكبوا على دراستي سواء في مرحلة التدرج أو 


ما بعده» والى جميع من كان لي عونا ولو بكلمة تشجيع. 
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خطة الدراسة 


الفصل الأول: الإطار العام للحكم الحلي الرشيد والتدمية الحلية 
المبحث الأول: الإطار المعرني للحكم المحلي الرشيد 

المطلب الأول: المضامين المختلفة للحكم المحلي 

المطلب الثان: المضامين المختلفة للحكم ال 


الملطلب الثالث: الانتقال من أسلوب الحكم المحلي إلى أسلوب الجحكم المحلي 


الرشيد 
المبحث الثانن: الإطار المعرق للتنمية الحلية 
المطلب الأول: مفهوم التنمية 
المطلب الثانن: التدمية الحلية ( مقاربة معرفية ) 


الفصل الغا: واقع التنمية المحلية في الجزائر 

المبحث الأول: فواعل التدمية الحلية في الجزائر 
المطلب الأول: الولاية بين اللام ركزية وعدم الت ر كيز الإداري 
المطلب الثاني: البلدية وتكريس الازدواج الوظيفي 

امبحث الثان: الحكم حلي كفاعل أساسي في التدمية الحلية في الحزائر 
الملطلب الأول: دور الولاية في جحال التنمية الحلية 
الطلب الغا: دور البلدية قي محال التنمية الحلية 

المبحث الثالث : تحديات التنمية الحلية في الجزائر 
الت رل ا 
امطلب الثان: أسباب احتلالات التنمية الحلية 
المطلب الثالث: مظاهر احتلالات التنمية الحلية 


الفصل الغالث: الشراكة الجتمعية كآلية للتنمية الحلية في الحزائر 
المبحث الأول: دور الحكم الحلي ني إطار مفهوم الشراكة 
المطلب الأول: مفهوم الشراكة المجحتمعية 
الملطلب الثان: إشكاليات الشراكة الثلائية 
المطلب الثالث: دور الحكم المحلي قي جحال التنمية والتحديات الي تواحهه 
المبحث الثاني: دور المحتمع المدي في جحال التنمية الحلية في الحزائر 
الملطلب الأول: مفهوم الحتمع المد وأهيته 
المطلب الثاني: ابجحتمع المد كمتطلب لتحقيق التنمية الحلية في الجزائر 
المطلب الغالث: تحديات المجحتمع المدن وآليات تفعيله 
المبحث الثالث: أهمية مساهمة القطاع الخاص ق جال التنمية الحلية ق الحزائر 
الملطلب الأول: مفهوم القطاع الخاص 
المطلب الثاني: القطاع الخاص كشريك أساسي قي تحسيد التنمية الحلية 


إن كل دولة من الدول تختار سلوا في التنظيم الإداري ما يتوافق و ظروفها 
الاقتصادية والاحتماعية و السياسية» فتلجاً ق بداية نشأهما إلى تبن أسلوب التنظيم الم ركزي» 
باعتباره يساعد الكثير من هذه الدول على ضمان وحدة إقليمهاء وتطبيق القانون» والقضاء 
على التراعات الانفصالية الي تكثر عادة في بداية نشوء هذه الدول. غير أن المشروعات 
والبرامج الم ركزية أصبحت غير قادرة على النجاح في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ما جعلها تنتهج نفجا لا مركزيا في إدارة شؤون الدولة واجحتمع» فتعززت 
حر كة الديعقراطية السياسية» وساد مفهوم و مارسة التوجه نحو خيار السوق الحر» بغية 
مواحهة المشكلات الاقتصادية» مع ما حله هذا التوحه من تلف مظاهر الخصخحصة» 
فتنازلت أغلبية الحكومات عن الكثير من وظائفها التقليدية -ونخص بالذكر هنا الجزائر - 
لصالح المؤسسات اللامركزية والقطاع الخاص» وقد أظهرت العديد من الدول وبنسب 
متفاوتة اهتماما متزايدا تبي اللام ر كزية وتقوية قدرات الإدارة الحلية أو الحكم المحلي وخحاولة 
تعزيز تضافر الجهود الشعبية والرمية بغية تحقيق أهداف التنمية. 

فمنذ صدور قوانين البلدية والولاية في الجزائر قي بداية التسعينات» أضحت إشكالية 
الحكم ا حلي تفرض نفسها بشدة أمام عدم قدرة الدولة على الاستجابة لمختلف المتطلبات 
الواسعة المرتبطة بالتحولات المؤثرة في المجتمع و الاقتصاد على حد سواء» وعجزها عن تلبية 
الطلب الاجتماعي المتميز بحدته المتنامية» فتجد بالتالي الإدارة الحلية نفسها مدعوة للاضطلاع 
تدر شرك الفعال اة اة 

إن الشيء الذي بيز الحكم المحلي هو أنه نابع من صميم الشعب قريب من المواطنين»› 
ويعتبر بذلك الإطار الأمثل لكل مسعى يهدف إلى تحقيق تقارب الإدارة الم ركزية أو مثليها 
على المستوى الحلي = هيات عدم الت ر كيز اللإداري - مع المواطن الذي يبقى غاية كل عمل 
تنموي سواء أكان ذلك على المستوى الحلي أو الوطيْ» فبحكم قربه من المواطنين عله أقدر 
على إدراك طبيعة الظروف والحاحات الحلية» ويمنحه دعما ضروريا لحشد الطاقات وتعبغة 
الموارد» ويهيئ له فرص النجاح قي تنفيذ السياسات الوطنية لتصبح واقعا ملموسا يحقق 
تطلعات الجماهير . 


وبذلك فإن الحديث عن الإدارة الجحيدة لشؤون الدولة والمحتمع يتطلب مشار كة فعلية 
لكافة الأطراف على مستوى الحليات» و الشيء الذي لا يكن إنكاره هو أن الديعقراطية 
تشكل جزءا لا يتجزأً من التدمية» باعتبار أن التوسع في الحريات يشكل المدف الأول 
والوسيلة الأساسية للتنمية» ويعتبر الحكم الرشيد الأسلوب الأمثل لتشجيع المسؤولية 
حاصة على المستوى الحلي» كما هو الشأن في بلد كالحزائر المتميزة بشساعة الانتشار الأفقي 
لمو سسات الحماعات الحلية» وما محدث بها يوميا من مشاكل تخفي غياب الحكم الرشيد . 
الإشكالية 

بناء على ما تقدم يكن طرح الإشكالية الآتية: 
إلى أي مدى يمكن اعتبار الحكم الحلي الرشيد المحرك الأساسي للوصول إلى تنمية حلية فعالة 
قي الجزائر ؟ 

ويتفر ع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية بمكن إجماها فيما يأ : 
-ما المقصود بكل من الحكم الحلي الرشيد و التنمية الحلية؟ 
-ما واقع التنمية الحلية قي الجزائر؟ 
-كيف بحكن للحكم الرشيد أن يساهم في تحسيد الديمقراطية الفعلية على المستوى الحلي؟ 
- هل تطبيق الحكم الرشيد على المستوى المحلي يساعد في إحداث التنمية المستدامة؟ 


فرضية الدراسة 

لمعالجة الإشكالية الآنفة الذكر تم صياغة الفرضيتين الاتيتين: 
- فشل الحكم الحلي في الوصول إلى تنمية حلية ناحعة مستدامة يعود إلى عدم التناسب بين 
حجم الصلاحيات الممنوحة والإمكانيات المتاحة وعدم التحسيد الفعلي لسياسة اللام ركزية. 
- انتهاج الحكم الرشيد ق الحكم المحلي يؤدي إلى تفعيل الجماعات الحلية قي الجال التنموي 
وف بحسيد الديمقراطية التشار كية. 


منهجية الدراسة 
استخحدمنا أُثناء تناول هذه الدراسة أربع مقاربات» حكن توضيحها قيما يلي: 

1- مقترب إدارة شؤون الدولة و الجتمع رالحكم الرشيد ): استخدام مقترب الحكم 
الرشيد قي هذه الدراسة يفيد قي الوقوف على أدوار الفاعلين الأساسين في صنع السياسات 
العامة الحلية وشبكة العلاقات والتفاعلات بين هؤلاء الفاعلين» وهو ما يطلق عليه البعض 
شبكة السياسة. )ا0سام رءنامم وقد توالت الإسهامات بشأن تحديد مؤشرات وعناصر 
الحكم الحيد والحكم السيئ» فضعف التنمية سواء محليا أو وطنيا يرحع أساسا إلى تدهور 
السياسات العامة فيها وال من أبرز مظاهرها غياب الديعقراطية واستشراء الفساد السياسي 
والإإداري» وعدم ترسيخ مفهوم سيادة القانون» وغياب أو تاكل الشرعية السياسية. ومن ثمة 
فإن جاوز هذه المشكلات يعتبر العنصر الحاسم في تفعيل التنمية الحلية ومنه الشاملة» باعتبار 
أن حسن إدارة شؤون الدولة والجتمع يعتبر من المحددات الأساسية لتحقيق التنمية والعدالة 
الاحتماعية والاستقرار السياسي. 
2- المقاربة التشار كية: وتعرف بأما إحدى منهجيات العمل المرتبطة بتدبير الشأن العام 
ا حلي والوطيٰ» وتعرف على ما عبارة عن حلقة تواصل بين الأفراد و الأطراف المعنيةء 
تمكنهم من تحديد احتياحانمم وأهدافهم والتزاماتمم» وتؤدي إلى قرارات مركزة تأحذ بعين 
الاعتبار- حسب المكان - آراء و تطلعات كل المحموعات والأطراف المعنيةء باعتبار أن أي 
عمل تشا ر كي ينبغي أن يتضمن العناصر الآتية: 

ا 
عنصر الالتزام الذي هو نتيجة للتواصل والحوار. 


- عنصر الاعتماد على المعنيين المباشرين قي تحديد الاحتياحات والأهداف. 


وتتجلى أهمية المقاربة التشار كية في التنمية في اما : 


- تمكن من تحديد الاحتياحات الحقيقية للسكان وما ينبغي الاهتمام به من مشاريع. 


- تساعد على جاوز العوائق الي بمكن أن تنتج عن تصادم مقترحات الجهات 
والسلطات مع عادات وتطلعات السكان الحليين. 
- تمكن الخبراء من رصد مدى أحمية المشاريع المقترحة وفعاليتهاء وكذا إمكانية انجازها 


- تمكن من خحفض العمليات و المشاريع التنموية. 


- الضمان الوحيد لإدماج المواطنين بشكل مباشر قي التنمية وممارسة السلاطة. 


وق المقاربة التشار كية المعتمدة نظرياء بمكن للأفراد قي الحتمع الانتقال من مواقع القبول 
والتلقي السابيين إلى مواقع النقاش والتقرير على الصعيدين الحلي والوطيْ» وتصبح بالتالي 
مشار كتهم الحلية ضمانا لصحة التقديرات الي تقوم عليها ختلف الخطط والبرامج. كما أن 
اعتماد المقاربة التشاركية بين القطاع الخاص والمحتمع المدن والحكم احلي في محالات 
تشخيص الموارد وتحديد حاجيات وإمكانيات استثمارها يشكل في مفهوم التنمية الحلية - 
المروج حديثا في الأدبيات الدولية - شرطا رئيسيا للربط العضوي الجدل بين النهوض بتنمية 
اجتمع المحلي من حهة وبين التطور الحكومي في جال إقرار و تنفيذ التنموية على الصعيد 
الوطن من جهة أخحرى. 
3- المدخل التنموي :برز هذا المدحل ليواحه التغيرات و التحولات الي تواحه الدول و 
ال انعكست قي مشكلات متعددة تراوحت ما بين تعاطي المخدرات» البطالة» العنف» 
التطرف» إلى الشعور بالاغتراب وفقدان الموية أو الذاتية» واستخدام هذا المدحل يفيد في 
الدور الذي يؤديه القطاع الخاص والمحتمع المدن والحكم المحلي من حلال المشاركة الفعالة قي 
تقديم المساعدات الضرورية والاهتمام بتوفير فرص العمل والقيام بعمليات التأهيل والتدريب 
والتنظيم والتسيير وبالتالي تحقيق التقدم والخرو ج بالتالي من المشاكل السالفة الذكر. 
4- المقترب القانون المؤسسي: ويبرز استخدام هذا المقترب بشكل حلي من خلال التطرق 
إلى النظام القانون الذي يحكم التسيير المؤسسي للحكم المحلي ق الحزائر. 


أسباب اختيار الموضوع 
أسباب ذاتية: تتعلق بالرغبة ق الكشف والتعرف أكثر على واقع السياسات التنموية الحلية 
قي الجزائر»ء و الوقوف عند أسباب فشلهاء والكشف عن السلبيات والنقائص الي تعان 
منها. 
أسباب موضوعية: - تتعلق بنقص الدراسات الأكاديية المتعلقة بالحكم المحلي ف الجزائر 
بالنظر إلى أن ما هو متوافر في هذا الجال إما أنه عبارة عن دراسات تاريخية أو دراسات 
قانونية بحتة. 

- التطرق بالدراسة إلى واقع اجحال التنموي على مستوى الجماعات احلية والتعرض إلى 
أسباب فشلها وأهم السبل الضرورية لتحقيق نجحاعتها. 

- اعتبار الحكم الرشيد .عا يحتويه من مبادئ الأسلوب الأمثل لتعزيز الديمقراطية التشا ركية 
حاصة على المستوى الحلي» باعتبار أن التوسع في الحريات يشكل الهدف الأول والوسيلة 
الأساسة اة 

- العمل على إيجاد أسلوب حديد للتسيير واضح الأهداف والوسائل يقوم على إرساء 
الشراكة بين الجتمع المدن و القطاع الخاص والحكم ا حلي تحقيقا للتنمية المحلية المستدامة. 
أههية الدراسة 

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كوما تساهم قي تحديد مفهوم الحكم الرشيد (ل00ع 

)governance‏ على المستوى امحلي ( good governance‏ ا0caا)‏ وتمثل بهذا المع 
إسهاما في تأصيل مفهوم حديث في حقل الإدارة العامة. 
أهدا ف الدراسة 

- تمدف هذه الدراسة إلى الوقوف عند واقع السياسات التنموية الحلية قي الجحزائر» وتبيان 
آهة إرساء الرشادة على توف الحكم الحلي» باعتبار ما لديها من مبادئ أساسية تحعلها 
احرك الأساسي الضروري للتنمية الحلية. 


- ضرورة تبي الحكم الرشيد على مستوى الحكم الحلي باعتباره النمط الصحيح المعمول به 
في الكثير من الدول المتقدمة والأسلوب الفعال للتطوير وتحقيق التنمية الحلية الناحعة ومنه 
الشاملة المستدامة . 
- محاولة الوصول إلى مفهوم واضح ودد للتسيير الجيد للحكم الحلي ف الجزائر. 
خطة الدراسة 

بالنسبة لخطة الدراسة فقد قسمت إلى مقدمة وثلاث فصول وحاتمة. 
الفصل الأول: ومن حلاله تم تحديد ومعالجة جملة من المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بالموضوع» 
الحلى» الحكم ال الحكم الجل الريك التمية الفة اة 
الفصل الغاني: وتمت عنونته بواقع التنمية الحلية ق الجزائر» ومن حلاله تم التطرق إلى الفواعل 
المساهمة في التنمية المحلية في الجزائر ووسائل تنفيذ السياسات التنموية الحلية» وأهم التحديات 
الي تعرقل السياسات التدموية. 
الفصل الثالث: ووضع تخت عنوان الشراكة الجتمعية كالية للتنمية الحلية ف الجزائر» وتم 
التطرق فيه إلى دور الحكم الحلي تي إطار مفهوم الشراكة في جال التنمية» ودور كل من 
الجتمع المدن والقطاع الخاص كشريكين أساسيين ف المساحمة ف البرامج التنموية على 
المستوى الحلي وأهم التحديات الي تواحههما و آليات تفعيلها تجحسيدا لتحقيق مفهوم التنمية 
بالمشاركة. 

وي خانمة الببحث تم استخحلاص جلة من النتائج المتعلقة حوضو ع الدراسة واقتراح 
بجحموعة من التوصيات بغية الوصول إلى إدارة أو حكم حلي رشيد قي الجزائر قائم على 
مفهوم الديمقراطية التشار كية يسهم في بحسيد تنمية حلية ناجعة مستدامة. 


0 


عهید: 

من بين المشكلات المنهجية الي تواجحه العلوم الاحتماعية صعوبة تحديد المفاهيم 
الملستخحدمة» حيث أنه عادة ما يصعب تقد تعريف شامل لأية ظاهرة احتماعية» غير أن 
ذلك لا ينع من البحث المنظم وعاولة الوصول إلى توضيح أية ظاهرة محل دراسة. وبالتالي 
تعتبر مناقشة وتحديد المفاهيم وضبطها من القضايا المهمة والضرورية خحاصة وان معظمها 
لازال يثير الكثير من الجدل بين الباحثين والمفكرين في محال الإدارة العامة والعلوم السياسية 
والاقتصادية كما أن محاولة ضبط المفاهيم تعتبر الخطوة الأولى والمفتاحية الي من خلاضها 


تتضح الرؤيا البحثية. 


المبحث الأول: الإطار المعرفي للحكم الحلي الرشيد 

يعتبر الحكم الحلي الرشيد أسلوبا للتنظيم الإداري وترقية العلاقة بين الدولة 
والجماعات الحلية من حهة» وبين هذه الأحيرة والجتمع الحلي من حهة أخحرى» كما يعتبر 
أداة لدعقراطية المؤسسات وطريقة لإدراك اختلال الأقاليم والجهات عبر التراب الوطيٰ» 
وكأحسن أسلوب لتقريب الإدارة من المواطن» وبالتالي فالحكم الحلي الرشيد بمكن من 
الجمع بين فعالية الإدارة والعدالة الاحتماعية ومفهوم الشراكة .معناه الواسع» ولتوضيح 
ا 

المطلب الأول: المضامين المختلفة للحكم الحلي 

لقد احتلفت الآراء حول تحديد مفهومي الحكم الحلي والإدارة المحلية حيث برزت 
ثلاثة اتحاهات بخصوص هذين المفهومين» ففي الاججاه الأول هناك من يفرق بين الإدارة المحلية 
والحكم الحلي» من خلال اعتبار البعض الإدارة الحلية أسلوب من أساليب اللامركزية 
الإدارية والحكم الحلي أسلوب من أساليب اللام ركزية السياسية» واعتبار البعض الآخحر 
الإدارة الحلية حطوة في سبيل الحكم الحلي» وذلك استنادا إلى نوع ودرحة الاستقلالية 
والصلاحيات. 

أما الاتجاه الثاني فقد طرح مفاهيم بديلة لمفهومي الإدارة الحلية والحكم الحلي 
بغرض الخرو ج من إشكالية المفاهيم» من هذه المفاهيم اللامركزية» حكم الجتمع» النظام 
امحلي. 

أما الا تجاه الثالث فيرى أن الإدارة الحلية والحكم ا حلي مترادفان معن أن هما 
دلوا واد ویز ال سالوت مو ااا کا ی کا و ار 
التشريعي حن قي الدول الفيدرالية وإن وجحدت اختصاصات تشريعية فهي ليست أصلية» 
ولکنها تكون .عوحب تفويض وخدودة. 


وقي إطار معالجة هذا الموضوع تم استخدام مفهوم الحكم المحلي كمرادف للإدارة 
الحلية لاعتبارهما أسلوب من أساليب التنظيم والتسيير بغض النظر عن نوع ودرجة 
صلاحيات أو نوع ودرجة الاستقلالية. 
أولا - مدلول الحكم الحلي 

لقد تعددت التعاريف المتعلقة بالحكم الحلي» فهناك من یعرفه بأنه ججموع 
الوحدات الإدارية أيا كانت صورقا وعلى احتلاف مستويانها الموحودة بالدولة» وال تكون 
ف مستو ی ادن من الحكومة القومية ف الدولة الموحدة» ومن حكومة الولاية ف الدولة 
الاتحادية '. 

كما عرف الحكم المحلي بأنه عبارة عن هيئات منتخبة من طرف جحتمع الوحدات 
احلية» سواء اکان انتخحاب یشمل هيع أعضائها أو أغلبيتهم» هذه الميئات تعهد إليها 
الإدارة الم ر كزية الاضطلاع بإدارة كل أو بعض المرافق الحلية. 

ويمكن تعريفه بأنه "المناطق الحددة الى تمارس نشاطها الحلى بواسطة هيئات منتخبة 
من سكاما الحليين تحت رقابة وإشراف NE‏ 

كما يمكن تعريف الإدارة الحلية بأما عبارة عن نظام إداري يقوم على توزيع 
السلطات والوظائف الإدارية نن الإدارة الم ركزية (الحكومة) وهیئات ووحدات إدارية 
أحرى إقليمية أو مصلحيه تتمتع قانونيا بالاستقلال عن الإدارة المركزية .عقتضى اكتساهما 

ويعكن القول أن الإدارة الحلية أو الحكم الحلي عبارة عن ذلك النظام الذي يتميز 
بالعناصر الاتية: 

- الاعتراف بوحود مصالح أو شؤون علية متميزة عن المصالح الوطنية. 


عبد الرزاق الشيخلي» الإدارة الحلية دراسة مقارنة (الأردن: دار الميسرة للدشر والتوزيع والطباعة» 2001)» ص. 20.19. 


- حضو ع تلك الأحهزة لدى قيامها بتلك المصال لرقابة الإدارة الم ركرية“. 

ما بمكن قوله ني الأحير أن الحكم الحلي يوجحد حيث تتوفر أحهزة إدارية عحلية 
ووحدات إدارية حلية تتولى تصريف شؤون حلية في حدود السلطات المخولة ها من طرف 
الحكومة وفي إطار الدستور. 

ثانيا - التطور التاريخي للحكم الحلي 

عرف نظام الحكم الحلي منذ زمن بعيد» غير انه لم يأحذ شكله القانون إلا بعد 
قيام الدولة الوطنية أو القطرية الحديثة» ذلك أن هذه الأحيرة ازدادت أعباؤها اتحاه 
المواطنين» نما حعل نقل أو تفويض بعض هذه الأعباء أمرا لا مفر منه» ولم بحظ نظام 
الإدارة أو الحكم الحلي بالدراسات الأكادعية إلا منذ وقت قريب» فقد بدأ الاهتمام بهذا 
BS E AN NE DOANE EEE‏ 
الحكم المحلي فرعا من دراسة القانون العام ليصبح علما قائما بذاته. 

وبالتالي فالحكم الحلي كما يتضح من تصوره وتكوينه» ظاهرة حديدة» ومن ثم 
فإن تاريخها الشرعي قصير فهولا بمتد إلى أبعد من القرن التاسع عشر» وتعتير إنجاترا وطن 
الحكم الحلي ومنبته» فلم يكن هذه الأحيرة مدن هما ججلس تمثيلي يشترك فيه المواطنون بصورة 
معبرة قبل عام 1835 بعد صدور قانون الإصلاح عام 1832ء بعد ذلك ظهر في عام 
8 قانون هيئة البلديات الذي قامت على أساسه محالس المقاطعات على أساس موحد» 
تم صدر تشريع سنة 1894 بتكوين بحالس المدن والأرياف في إنحلترا. أما قي فرنسا فعلى 
الرغم من أن احالس البلدية فيها كانت تشكل على أساس انتخابي منذ عام 1831» إلا أن 
هذه احالس لم تنل حق إصدار القرارات إلا عام 1884 ©. 

وللإشارة فإن كثير من المدن الأوربية كان ما بعض الصور التمثيلية المطلقة أو 
امحددة من صور الحكم الحلي منذ القرون العاشر والحادي عشر والثاي عشر بل إن بعض 
( )- محمد الصغير بعليء قانون الإدارة الحلية الحزائرية (عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع» 2004)» ص. 9 10. 


( )- حي الدين صابر» الحكم الحلي وتنمية الحتمع في الدول النامية ط .2 . (بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» 1988)» ص. 
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هذه الصور التمثيلية ها تاريخ قدم تي بعض الدول الشمالية مثل السويد وفنلنداء ليس يي 
المجالس البلدية فحسب» بل قي احالس الريفية أيضا» على أن هذه الصور من الحكم 
التمثيلي امحدود لا بمكن اعتبارها نمطا من الحكم المحلي كما بارس اليوم» فقد كانت أكثر 
شبها بحكم الأقلية الأرستقراطية أو حكم الأعيان“. دا دا امتا بادا کسو را الى 
كانت تمارس نوعا من الحكم ترتفع فيه نسبة التمثيل الشعي نتيجة للدعقراطية المباشرة الي 
كانت تتبع في بعض أقاليمها“. 

وإذا كان الحكم الحلي لم يظهر ف صورته الكاملة إلا ف القرن التاسع عشر إلا أن 
الدعوة إلى الانفلات من المركزية الإدارية كانت قد بدأت قبل قرن من ذلك التاريخ» مما 
أدى إلى ظهور اللامركزية الوزارية الي مهدت للحكم الحلي. وكانت فرنسا أول من شرع 
تلك الإدارة اللامركرية منذ جيل ثورا الكبرى» وانتشرت بعد ذلك في أورباء آسياء 
إفريقياء أمريكا اللاتينية. 

على أن هناك موضوعا يدخحل في النطاق التارجخي للحكم المحلي» و هو نوع الصلة 
ال كانت قائمة بين الوحدات الحلية والحكومة الم ركزية» حيث جحد أن الحكم المحلي قي 
إنحلترا قد سبق الحكم ال ركزي» معن أن الوحدات أو المقاطعات ظلت بعد انضمامها 
للوحدة القومية الم ركزية تحتفظ ببعض حقوقها وقوانينها القديعة» أما الحكومة الم ركزية ف 
فرنسا فهي الي قامت بخلق أحهزة الحكم الحلي» وتولت الإشراف عليها ومن هنا نشأً 
الفرق في نشأة الحكم الحلي ني كل من فرنسا وإنجلترا» وقد ظل هذا الأثر التارجخي تأثير 
على مفهوم الحكم المحلي قي النظامين الإنحليزي والفرنسي» إلا أن كلاها قد أثرا تأثيرا كبيرا 
على التشريعات الإدارية في سار نظم الحكم الحلي في العا 1. 


()- كانت الأسر القوية هي الي تحكم المدينة وتديرهاء وقي حالات أحرى كانت الجحماعات الحرفية تفعل مثل ذلك. 
(0 غځي الدين صابر» المرحع السابق» ص. 42. 
(- المرجحع نفسه» ص. 44 45. 


ثالثا - أسباب الأخذ بنظام الحكم الحلي 
إن تبي الدول هذا النظام يعود إلى المزايا ال يحققها وال تتمثل في: 

- أسباب إدارية فنية : بتطور وظائف الدولة أدت الم ركزية الي ميزت العديد من 
الدول إلى إهدار الكثير من الموارد والطاقات وانتشار الكثير من مظاهر الفساد والحسوبية 
والاغتراب السياسي» إضافة إلى تحكم إدارة الحكومة الم ركزية لمحتلف المشروعات ومن ثم 
عدم تناسبها مع الاحتياحات الحلية» وقيامها بوضع نظم متشابهة موحدة لا تناسب أولويات 
المواطن المحلي نتيجة عدم إمكان إدارة جميع الأنشطة من مركز واحد» فتم بالتالي الاتجاه إلى 
نظام الإدارة أو الحكم الحلي» وتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة الم ركزية فيما يتعلق 
بالشؤون القومية الي تمم جميع سكان الدولة والميعات اللام ركزية الإقليمية فيما يتعلق 
بالشؤون الحلية . 

- أسباب سياسية اجتماعية :حيث تكتسي مشا ركة الحماهير في الشؤون الحلية طابعا 
هاما واا يرن رر ج اه العامة من خلال اتات 
مثلين له وبالتالي ضرورة توسيع وتنويع قنوات لمشاركة ف صنع السياسات العامة أمام 
المواطن المحلي سواء كقيمة أحلاقية تحقيقا لمبدأً المواطنة والسيادة الشعبية» أو کهدف عملي 
من أحل ضمان مزيد من تأبيد المواطنين لتحقيق أهداف السياسات العامة. فالتنظيم المحلي 
يؤكد على أهمية مشا ركة المواطن الحلي ف التصميم والإشراف على تنفيذ السياسات الي 
تطبق عليهم باعتبار أن المشاركة هي الأداة الرئيسية لنظم الحكم والإدارة في تحقيق التنمية 
امحل <( 


()- مسعود شيهوب» أسس الإدارة الحلية و تطبيقاتما على _ نظام _البلدية و الولاية في الجزائرازائر:ديوان الطبوعات 
الجامعية1986)»ص.6 

() - أنظر الملحق رقم (1) 

() - علي الصاوي»الإدارة الحلية "مفاهيم نظرية و نماذج تطبيقية " (القاهرة :مكتبة مُضة الشرق » د س ن)»ص. 31 


رابعا- اللامر كزية ( المفهوم والأبعاد) 
إن أساس فهم الحكم الحلي يفرض إدراك معرفة أبعاد وأغاط مفهوم اللامركزية باعتبار 
أن هذه العملية الإدارية ذات أهمية في معرفة انتقال الدول من الأسلوب للم ركزي إلى الحكم 
E e‏ 
ا لحلي. فاللام ر كزية هي نقل - وليست تفويض“- جزء كبير من السلطات والمسؤوليات 
والوظائف من المستوى القومي أو الحكومة المركزية إلى المنظمات الحكومية التابعة أو شبه 
المستقلة أو إلى القطاع ا 


واللامركزية ليست جرد أداة لتحويل السلطات والوسائل إلى المستوى الحلى 
فقط» بل ينبغي ضرورة الربط بينها - اللام ركزية - وبين مفهوم الدعقراطية» فلا يكن 
تحقيق الواحدة دون الأحرى» فاللام ركزية ضرورة لبناء نظام ديمقراطي» كما أنه لا بعمكن 
تحقيق الدعقراطية في ظل غياب مفهوم اللامركزية“. 

وللام ركزية أنغاط وأبعاد مختلفة فهناك: اللام ركزية السياسية» واللام ركزية الإدارية» 

واللام ركزية الماليةء واللام ركزية الاقتصادية أو ما يسمى لام ركزية السوق. 

-اللامر كزية السياسية: وتمدف إلى إعطاء المواطنين أو مثليهم المنتخبين المزيد من 
السلطات في صنع القرار العام» فهي ترى أن القرارات الي تتم من خلال المشاركة الواسعة 
سوف تكون أفضل وأكثر ارتباطا بالمصالح المختلفة للمجتمع من تلك الي تتم عن طريق 
الحكومة» كما أن النمط الاندخايي ‏ يسمح للمواطنين بالتعرف والتواصل أكثر مع مئليهم 


() - اللامركزية نقل و ليست تفويض»لان التفويض لا يعطي سلطة أصلية» كما أن المفوض يستطيع أن يلغي قرار التفويض في أي 
وقت يشاء»بل إنه يستطيع أن حارس السلطات الي فوضها قي نفس الوقت الذي فوض فيه. 

2 )- Hans Bjorn Olsen, Décentralisation Et Gouvernance Locale, 2007, P.4 

(° )- essaid taib , " administration locale algérienne : les enjeux de la décentralisation " , revue 


algérienne des science juridique economiques et politiques 1 ( 2005 ) : p. 53 
(“) -Chabane ben akezouh , " reflexions chronique et comptes rendus de la gouvernance locale en algéries 


a travers les processus de la déconcentration et décentralisation" revue de ecole nationale 

d’ administration 25 ( 2003 ) : p .241 

( )- ت تبي النمط الانتخحابي كوسيلة لتشكيل احالس الحلية و اخحتيار بمثلي الشعب الحليين ق العديد من الدول»بعد أن كان ذلك يتم عن 

طريق التعيين» حيث أشار تقرير البنك الدولي عن التنمية ف العام للعام 2000/1999 إلى أن الانتخابات الحلية قد أحريت قي 34 دولة 
من بين 48 دولة من أكبر دول العام في عام 1998 بعد أن كانت 10 دول فقط في عام 1980 » وني إفريقيا أجريت الانتخابات 


السياسيين» كما منح الأعضاء والموظفين المنتخبين التعرف والتعبير الأمثل عن حاحات 
ورعبات دوائرهم. 

اللامركزية الإدارية: وتمتم بإعادة توزيع السلطة والمسؤولية والموارد للمالية لتقدم 
الخدمات العامة بين مستويات الحكم المختلفة» وتتضمن بالتالي نقل مسؤولية التحطيط 
والتمويل والإدارة لوظائف عامة محددة من الحكومة الم ركزية وهيئاتما لفروع الميئات 
الحكومية والوحدات التابعة» أو مستويات الحكم وايعات العامة شبه المستقلة أو البلديات 
على مستوى إقليمي أو وظبفي”“. وتنم من خلال أسلوبين هما: التفويض والنقل“. 

- اللام ركزية المالية: تعتبر المسؤولية المالية عنصر رئيسي للام ركزية» فإذا كانت 
الحكومات الحلية والمنظمات الخاصة تنفذ وظائف لا مركزية بفعالية» فإنه يجب أن يكون 
لديها مستوى مناسب من الإيرادات الي يتم تحصيلها إما ليا أومن الحكومة الم ركزيةء 
ويعكن أن تأحذ اللامركزية أشكالا كثيرة مثل التمويل الذاتي (من خلال تكاليف المنتج) 
والتمويل» والتمويل المشترك أو ترتيبات الإنتاج المشترك وال من حلاها يشارك المنتفعون يي 
تقديم الخدمات والبنية الأساسية وتوسيع الإيرادات الحلية» من خلال لملكية أو ضرائب 
المبيعات أو التكاليف أو النفقات غير المباشرة» كما تأحذ اللام ركزية شكل التحويلات بين 
الحكومات الي تنقل الإيرادات العامة من الضرائب الي يتم تحصيلها عن طريق الحكومة 
المركزية إلى الحكومات الحلية لاستخدامات عامة أو حددة» والحق فى الاقتراض. 

وقد أولت الكثير من الدول اهتماما بلامركزية السلطات للمالية» كعناصر برامج 
التكييف الميكلي» ونتيجة لضغوط المانحين الدوليين قي الثمانينات» وقامت هذه الدول بنقل 


(1) - محمد سليم قلالةء " بديل الحكم اجهوي في ظل التحولات الدعقراطية"( ورقة بحث قدمت ف الملتقى الوطي الأول حول:" التحول 
الدعقراطي في الجحزائر"»حامعة محمد حيضر »بسكرة 11-10 ديسمير 2005) »ص.11 

() - التفويض هو النمط الذي من خلاله تنقل الحكومة ال ركزية مسؤولية صنع القرار و إدارة الوظائف العامة إلى منظمات شبه مستقلة 
لا تخضع بالكامل لمراقبة الحكومة المركزية ولكنها مساءلة عنها في النهاية» أما النقل فيتمثل قي قيام الحكومة بنقل سلطات صنع القرار و 
التمويل و الإدارة إلى وحدات حكم شبه مستقلة ذات وضع خحاص. 


بعض مسؤوليات الإنفاق والتمويل من الحكومة المركزية إلى الوحدات الحلية» وبتخحفيف 
TPN O E EN RE‏ 

- اللامر كزية الاقتصادية أو لامركزية السوق: التحول إلى القطاع الخاص يمكن 
أن يتراوح نطاقه من ترك الإمداد بالخدمات والسلع إلى التشغيل الحر للسوق إلى الشراكة 
العامة/الخاصة وال من حلاها يتم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الإمداد 
بالخدمات والبنية الأساسية وبذلك يتم : 


- السماح للمشروعات الخاصة بأداء الوظائف الي كانت حكرا سابقا على 


الحكومة. 

- التعاقد على الإمداد أو إدارة الخدمات العامة أو التسهيلات. 

- تمويل برامج القطاع العام» من خلال السوق الرأسمالي والسماح للمنظمات 
الخاصة 

E 


- نقل مسؤولية الإمداد بالخدمات العامة من القطاع العام إلى القطاع اا 
خامسا - الحكم الحلي بين الإيجابيات والسلبيات 
أ- إيجابيات الحكم الحلي 
هناك عددا من الأهداف الأساسية لقيام وازدهار الحكم الحلي يمكن إجانها قي 
العناصر الاتية: 
- يعمل الحكم الحلي على إدراك الاحتلافات القائمة قي طبيعة المشكلات والمصالح 
والحلول مذه المشكلات من إقليم لأحرء فما بعشل أولوية بالنسبة لاهتمامات منطقة ماء قد لا 
بعثل نفس الأهمية بالنسبة لاهتمامات منطقة أخحرى» .معن أن الحكم المحلي يعمل على توطيد 
العلاقة بين جهاز الحكم وبين القضايا الي تمم المواطنين . 


() - محمد سليم قلالة» المرجع السابق » ص. 12 
0 - سمير محمد عبد الوهاب»" الإدارة المحلية و البلديات العربية " »قي الإدارة الحلية و البلديات ف الوطن العربي (القاهرة: المنظمة العربية 
الإدارية.2007)» ن2 


- يحقق الحكم الحلي تمثيلا للمجتمع الحلي في إدارة شؤونه» باعتبار أن صناع القرار 
منبثقين من الأهالي وأكثر إحساس يم» وأكثر تقديرا هم» وأقدر على استقطاب تعاوهُم 
واستثارة حماسهم. وبالتالي فالحكم المحلي عبارة عن ترتيب تنظيمي يختصر القنوات الطويلة 
والمعقدة والمعيقة أحيانا وال يتعين السير فيها لتوصيل أراء واحتياحات وتطلعات الجماهير 
إلى صناع القرار. 

- يوفر الحكم الحلي الفرصة للتدريب على ممارسة العمل السياسي أمام المواطنين» كما 
يتيح الفرصة لسرعة القرار والمبادأة والابتكار وتنمية فرص ظهور القيادات وإتاحة الفرصة 
ر 

- زيادة المشاركة من قبل الحتمعات الحلية» وال أصبحت قادرة على التأثير والضغط 
عل الأحهرة لكر مية ها آد ئ إل زياد ة انيب ,اعات ية من المرازتات: والرارة 
ا 

- التقارب بين الحكومة الم ركزية والمجتمعات الحلية» بحيث أصبحت سياسات الحكومة 
أكثر استجابة لمطالبهم وأولوياقم . 

- الأحذ قي الاعتبار التحطيط الحلي ني إطار الإستراجية الوطنية للتدمية . 

- تشجيع وزيادة المشاركة السياسية للأفراد» وال تؤدي إلى تحدر القيم 
الدعقراطية» والي تؤدي بدورها إلى تحقيق الاستقرار السياسي» باعتبار أن مشا ركة الأفراد 
في مناقشة الموضوعات الي تممهم تؤدي إلى تشجيع الثقافة السياسية» كما سيؤدي هذا 
ا مناخ السياسي إلى تكوين قيادات سياسية علية وال سوف تكون قي المستقبل قيادات 
قومية» غير أن ذلك يعتمد على الواقع والخبرة العملية. 

- الحكم الحلي يساهم في حعل عملية صنع القرار أقرب إلى المواطنين» وبالتالي يؤدي 
توزيع السلطات والموارد إلى تفعيل عملية صنع القرار» ومن ثم تحقيق رفاه اجتماعي أكثر“. 


()- مصطفى عمود أبو بكر» الإدارة الحلية" رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز الإداري من التحلف و الفساد" (الإسكندرية:الدار الجامعية 


0- مير محمد عبد الوهاب»مرحع سابق»ص.8 


- يسمح الحكم الحلي بتخحفيف الكثير من الأعباء عن السلطة الم ركزية» وذلك فيما 
يتعلق بالأمور المحلية قليلة الأهمية على المستوى الوطيء مما يتيح وقتا أكبر أمام السلطة 
المركزية للقصدي للقضايا الوطنية الأكثر أهمية“. 

ب- سلبیات الحكم احلي 

بالرغم نما يحققه الحكم الحلي من مزايا عديدة» إلا أن هناك من يشير إلى جحموعة من 
اللات ال ن أن اتز تت عة من اغا : 

- عدم المساواة فيما بين الأقاليم المختلفة» تبعا لاخحتلاف القدرات على مستوى 
المنظمات الحلية . 

- تعاني المحتمعات الحلية من قلة الموارد البشرية والاقتصادية والتكنولوحية الي تساعد 
على نجاح الحكومات الحلية» إضافة إلى اتصافها بالمجهل والفقر يؤدي إلى خلق موقف خحطير 
من السيطرة والكبت» لذلك فإن مدى فاعلية الحكومات الحلية يتحدد مدى رضا الأفراد عن 
احتياحاتمم الأساسية. 

- تقليل الكفاءة» بسبب تحجيم قدرة الجتمعات الحلية على تحقيق اقتصاديات واسعة 
النطاق قي بعض المناطق. 

- ضعف المؤسسات الي تساعد المنظمات الحلية وتطور من قدراتما الإدارية وضعف 
الروابط فيما بين هذه المنظمات والحكومة الم ركزية. 

المطلب الثان: المضامين المختلفة للحكم الرشيد 

يعتبر موضوع الحكم الرشيد ذا أحمية كبيرة باعتباره استأثر اهتمام الباحثين 

والسياسيين منذ عقدين من الزمن» حيث شاع استخدامه وتداوله حاصة في الخطاب العلمي 
الأكاديمي أوقي الخطاب السياسي أوني الخطاب الإعلامي اليومي» وللاقتراب من المفهوم 
أكثر ينبغي التطرق إلى جحموعة من الحوانب المتعلقة به. 


()- مصطفی مود أبوبکر» مرجع سابق»ص.327 
0- مير محمد عبد الوهاب»مرحع سابق»ص .9 


أولا- تعريف الحكم الرشيد 

لقد شاع استخدام مفهوم الحكم الرشيد في أدبيات الإدارة العامة» والسياسات العامة 
والحكومات المقارنة» وعلى الرغم من ذلك فإنه ليس هناك إجماع على المعن المقصود به 
ويعكن القول أن المفهوم يأحذ بعدين اثنين : 
أوهما: يعكس فكر البنك الدولي الذي يتبن الحوانب الإدارية والاقتصادية للمفهوم . 
والثاني: يؤكد على الحجانب السياسي للمفهوم» فإلى حانب الاهتمام بالإصلاح والكفاءة 
الإإدارية يشمل الت ركيز على منظومة القيم الدمقراطية المعروفة ف الجحتمعات الغربية“. 

لقد برز المفهوم منذ عام 1989 تي منشورات وتقارير البنك الدولي عن كيفية نحقيق 
التنمية الاقتصادية وغاربة الفساد في الدول الإفريقية جحنوب الصحرlء sub-saharia¬‏ 
f4‏ حيث تم الربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية والنمو الاقتصادي. 

ولقد تطور المفهوم بعد ذلك ليعكس قدرة الدولة على قيادة اجتمع في إطار سيادة 
القانون. وقي بداية التسعينات أصبح الت ر كيز على الأبعاد الدعقراطية للمفهوم» من حيث 
تدعيم المشاركة وتفعيل اججحتمع» وكل ما يجعل من الدولة مثلا شرعيا لواطنيها» ففي 
احتماع اللجنة الوزارية لمنظمة التنمية الاقتصادية 0٤٥00‏ الذي عقد ف باريس ق مارس 
6 تم الربط بين جودة وفعالية وأسلوب الحكم الرشيد ودرحة رخاء البجتمع» والتأكيد 
على أن المفهوم يذهب إلى أبعد من الإدارة الحكومية» ليتضمن إشكاليات تطبيق الديعقراطية 
لمساعدة الدول تي حل المشاكل الي تواحهها. 

ولقد تطور المفهوم» ليصبح مؤشرا لحقل دراسي محدد يشمل كل الأنشطة المرتبطة 
بالحكم وعلاقة الحكومة بالقطاع الخاص وباحتمع المدن» وإن كان المفهوم في حد ذاته 
أشمل من مفهوم الحكم بالمعئ المؤسسي ( البنائي/الوظيفي) المعروف» وهو الأمر الذي يثير 
التساؤل حول ما إذا كان ظهور المفهوم حتمية فرضتها ظروف واقعية وعملية مثل تغير دور 


() - سلوى شعراوي جمعةء " مفهوم إدارة شؤون الدولة و امحتمع "» في إدارة شؤون الدولة و الجتمع (القاهرة:م ركز دراسات 
واستشارات الإدارة العامة 2001)»ص .3 


الدولة» وتنامي أثر السوق الرأسمالي قي حريطة القوة في الحتمع والنخبة» وأيضا إذا ما كان 
عرد انفكا ا لرا كاري الطر ى هل غ لكر فة اى اقراب ع 
هناك اخحتلاف وتعدد في وحهات النظر المتعلقة عصطلح الحكم الرشيد» وذلك حسب 
احتلاف المقاربات ال نظر من حلاها ىذا الملصطلح. 
تعريف البنك الدولي 1992: يعتبر البنك الدولي أول من اسهم في إعطاء تعريف 
للمفهوم» حيث عرفه بأنه الطريقة الي تمارس ما القوة أو السلطة لأحل إدارة الموارد 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة بغية تحقيق التنمية. ورغم أن التعريف م يوضح من هم 
الفاعلون المشا ركون في ممارسة السلطة لإدارة الموارد من أحل التنميةء إلا أن كتابات البنك 
الدولي عند التعرض إلى المفهوم تتحدث عن فاعلين محددين هم: الحكومة» الجتمع المدن 
والقطاع الخاص كما تؤكد أدبيات البنك الدولي على أن حودة إدارة الدولة واجتمع تعتبر 
حدد هام للتنمية الاقتصادية المستديمة وهي أيضا مكون رئيسي لأية سياسات اقتصادية 
E‏ 
تعريف نة الحاكمية الإجالية 1995: يعتبر تعريفها أكثر عمومية حيث نص عل 
أن ااك عار ع حو عة الاسالب اعدد ية تشر الاعال الشدر كه ف طف 
أو 
تعريف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةN5۴]:‏ ينظر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
إلى الحكم الرشيد على أنه عبارة عن نمارسة للسلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة 
شون دولة ما قي جيع المجالات» ويكون الحكم من خلال تلف الآليات والعمليات 


(1) - حليل حسين السياسات العامة قي الدول النامية (بيروت:دار المنهل اللبناني2007)»ص.15 

6 -World Bank,Governance And Development(W ashington :World Bank Publication, 1992),P.1 
19 خلیل حسین » مرحع سابق » ص.‎ -)( 
مراد علة ومحمد مصطفى سالت » " الح وكمة والتدمية البشرية .. مواءمة وتواصل = مع الإشارة إلى حالة الجزائر = " ( ورقة بحث‎ -)( 
17 - 16 » قدمت في الملتقى الوطي حول : " التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الحزائر واقع وتحديات " » شلف » الجحزائر‎ 
3: دمر 2008 فن‎ 


والمؤسسات الي تتيح للمواطنين والمحموعات التعبير عن مصالحهم ونمارسة حقوقهم القانونية 
وأداء واجحباتمم» ومناقشة حلافاتق ۳. 
والحكم الرشيد حسب N0۲‏ اهو الحكم القائم على المشاركة والشفافية والمساءلة ودعم 
سيادة القانون مع ضمان وضع الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حسب توافق 
الأغلبية ف الحتمع» وهو أي الحكم الرشيد من أهم عوامل القضاء على الفقر وتعزيز 
ا 

وقد عرف الكثير من المفكرين الحكم الرشيد نذكر منهم: 
1) تعریف 11ھ E) 1e‏ nascoعMa:‏ الحكم الرشيد يهدف إلى تنسيق الأعوان والجماعات 
الاحتماعية للوصول إلى الأهداف الخاصة المناقشة والمعرفة بصفة جاعية في حيط وفضاءات 
غو کو وراه 
2( îتعرıف :Marcou, Rangeons Et Thiebault‏ الحكم الرشيد عبارة عن الأشكال 
الجديدة الفعالة بين القطاعات الحكومية» وال من خلاها يكون الأعوان الخواص وكذا 
المنظمات العمومية والجماعات» أو التجحمعات الخاصة بالمواطنين» أو أشكال أخحرى من 
الأعران يدون بين الاعتار المساكة ي تشك السياسة: 
3) تعریفMerrien :Franc0is‏ الحكم الرشيد يتعلق بشكل حديد من التسيير الفعالء 
بحيث أن الأعوان من كل كبيعة كانت» وكذلك الموؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض 
وتجعل مواردها وبصفة مشت ر كة وكل حبراتما وقدراتما وكذلك مشاريعها تخلق تحالفا حديدا 
r, e EE‏ 
للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات”. 

ويعرف الحكم الرشيد كذلك كسلطة اقتصادية» سياسية» وإدارية تسير ختلف شؤون 
وأعمال منظمة ما تأخحذ بعين الاعتبار ميكانيزمات وسيرورة هياكلها وكل الجهات الي من 


حلاها يعبر الأشخاص عن مصالجحهم حسب حقوقهم وواحباقم 0 


(- PNUD , La gouvernance En Faveur du Développement Humain Durable(NewYork : document de 
politiquegeneraledu PNUD , janvier1997 


()- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002"خلق فرص للأجيال القادمة"ص.101 
(6- مراد علة ومصطفى سالت »مرجع سابق ص. 5 
)-Olivier Dubighson.Mettre En Pratique Le Devlopment Durable (Paris :SIp ,2005),P.48‏ ( 


الملاحظ أن هذه التعاريف تتقارب إلى حد بعيد في تعريف الحكم الرشيد» حيث أما تؤكد 
على أهمية وضرورة الشراكة الي من حلاها يتم مشار كة جيع الأطراف .عختلف الفغات قي 
عملية التنمية وبالتالي تعزيزيها ونحقيق تقدم. 
ثانيا- مبررات ظهور مفهوم الحكم الرشيد 
هناك العديد من الأسباب الي أدت إلى بروز مفهوم الحكم الرشيد يعكن إجاها ف العناصر 
الآ ذكرها: 

- بروز العديد من المتغيرات الي حعلت من النظرة التقليدية للدولة فاعلا رئيسيا ق 
صنع السياسات العامة موضع مراحعة» حيث أن المتتبع للاججاهات الحديثة في صنع وتنفيذ 
السياسات العامة يلاحظ ازدياد البيئة الدولية (العامل الخارحي) قي عملية صنع السياسات» 
حيث أصبحت المؤسسات والمنظمات الدولية ومؤتمرات الأمم المتحدة تؤدي دورا كبيراء 
يتعدى المبادرة بطرح قضايا السياسات العامة إلى وضعها على قائمة أولويات الحكومات. 
حيث أنه بدا واضحا قي ظل العولمة وثورة الاتصالات عجز الدولة على مقاومة الضغوط 
الدولية» وبالتالي انخفاض قدرها على ممارسة وظائفها التقليدية على النحو المعروف. 

- تحول الدولة من فاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة ويمثل 
للمجتمع ق تقرير هذه السياسات وتنفيذهاء ووسيط بين الفغات في حل المنازعات ومالكة 
للمشروعات ومسؤولة عن حسن إدارتما وعن إعادة توزيع الدحل وتقدم الخدمات وعدالة 
توزيعهاء لتصبح اليوم الشريك الأول بين ش ركاء عدة في إدارة شؤون الدولة والجتمع . 

- تزايد دور الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات في التأثير على صنع 
السياسات العامة» والحاحة إلى إعادة النظر في علاقة الحكومات الوطنية بالقطاع الخاص 
ومؤسسات الحتمع المدن» حيث أصبح للفاعلين المحتمعيين (القطاع الخاص وامحتمع المدن) 
دور ارز ق التائر على السياسات العامة هما آثار الحدل يشان حدود ومستويات: الشراكة 
بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدن. 

- بروز مجحموعة من القيم تحل محل أسلوب الإدارة العامة التقليدي القائم على احترام 
الأقدمية والتدرج الوظيفي» التمكين والتركيز على النتائج وإعطاء فرصة أكبر للمسؤولية 


الفردية من خلال هيكل إداري متكامل» والاتجحاه للتر كيز على معيار الإنجاز والتعلم المستمر 
وتطوير المهارات بشكل متنوع حاصة التقنية والإلكترونية» وقد ساعد على هذا التحول 
انتشار المشكلات الاقتصادية والإسراف ال مالي الذي ساد العديد من البيروقراطيات الرمية 
والحكومات الأمر الذي دفع الحديك من الدارسن هاو اعاد لرل ذه الك 
ثالغا - مكونات الحكم الرشيد 
هناك ثلاثة روافد تمثل مكونات أساسية للحكم الرشيد تتمثل قي: الدولةء 
الجتمع المدن» القطاع الخاص» والشكل الأ يوضح ذلك. 


الشكل رقم(01): مكونات الحكم الرشيد 


UNDP,Participatory Local Governance Life’s Method And Experience :ردصkl‎ 
1992-1997 , Technical Advisory Paper 01( New York : UNDP,1997 ) ,p.4 


بعكن القول أن الحكومة أو الدولة تعمل على ية البيعة السياسية والقانونية المساعدة 
أما الحتمع المدن فيهيئ للتفاعل السياسي والاحتماعي بتسخير الجماعات للمشاركة قي 
الأنشطة السياسية والاحتماعية والاقتصادية» بينما يعمل القطاع الخاص على خلق فرص 
العمل وتحقيق الدحل لأفراد الحتمع. وإن الهدف الإستراتيجي للحكم الرشيد هنا هو تعزيز 
التفاعل البناء بين الميادين الثلاثة ف الحتمع» ولتوضيح أهمية كل واحد من هذه الميادين ينبغي 
التعرض لکل عنصر على حدى باختصار: 


(- حلیل خسن هرجح سابق» ص ص.17-15. 


أ- الدولة: يمكن القول أن الدولة تقوم بالعديد من الوظائف نذكر منها أا ت ركز 
على البعد الاجتماعي فهي تحدد المواطن والمواطنة في المحتمع وكوما صاحبة السلطة فهي 
تتحكم وتراقب ممارسة القوة» وكوما مسؤولة نحو تقد الخدمات العامة للمواطنين تعمل 
على ية البغة اللساعدة على 'النثمية البشرية ى اهتي. 
وبالتالي ينبغي على الدولة توفير إطار قانون وتشريعي مستقر وثابت وفعال للأنشطة العامة 
والخاصة» وإعطاء صلاحيات إدارية ومالية مناسبة فيئات الحكم الحلي لتقوم بوظائفهاء 
وخحلق 
الأطر الحوارية بين جميع الأطراف وا کاک مهاه رة ار کار 

ب اجتمع المديي: أصبح مفهوم اجتمع المدني ملازما للدولة الحديثة حيث أنه م يعد 
الحديث عن علاقات مباشرة بين المواطن والدولة» بل أصبح الحديث عن علاقات غير 
مباشرة تتوسطها مؤسسات وتنظيمات امحتمع المدن. وتكمن حيوية هذا الأحير في قدرته 
على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام وني التنمية التشاركية» وبذلك فهو يؤمن 
بيغة مساعدة ومنظمة للعمل الإنساني غير الربحي» يعمل فيها المواطن باحتياره الحر» وبذلك 
ينبغي على هيئات الحتمع المدني أن تعتمد أساليب إشراك المواطنين في العمل المشترك مع 
السلطة الحلية والأحهزة الرمية لمؤسسات الدولة في إطار صنع السياسات العامة وني إطار 
الإشراف والمراقبة والمشاركة ف تنفيذ المشاريع. كما ينبغي عليها أن تعتمد الشفافية قي 
عملها حاصة على الصعيد المالي والإداري» وأن تعتمد نظم الحاسبة والمساءلة الداخلية ما 
تتضمنه من انتخابات دورية وتداول على السلطة وعدم استغلال النفوذ. 

إن ضمان دمومة هذه المؤسسات وفعاليتها يكمن في القدرة على استمرار استقلاليتها 
وعلى تنوع مصادر تمويلها. وعلى تطوير قدرانماء وبذلك تنتقل من مفهوم المنظمات الخيرية 
الرعائية إلى منظمات التنمية وتساهم بالتالي في الحكم الرشيد“. 


()- زهير عبد الكرم الكايد»الحكمانية " قضايا و تطبيقات" (القاهرة:المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2003)»ص.45 

()- حسن كري»"الفساد و الحكم الصاح في البلاد العربية"»جلة المستقبل العريي2004(309) :ص.64 

()-بوجردة ياسين » "واقع متطلبات الحكم الراشد في الوطن العربي (ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول : " الحكم الرشيد 
واستراتيجيات التغيير ق العام النامي"» سطيف» الحزائر» 09-08 أفريل 2007) ص. 359 


ج- القطاع الخاص: يشمل القطاع الخاص المشاريع الخاصة للتصنيع والتحارة والمصارف 
وكذا القطاع غير المؤطر في السوق» ويمكن القول أن الدولة تملك قوة كبيرة في تحقيق 
النجية غير أها ليست الو دة ق هذا اال وباعفاز اة البشرية المسدامة تر قف غلى 
خحلق فرص للعمل وال من شأما تحسين مستويات المعيشة» وبالتالي أد ركت العديد من 
الدول أن القطاع الخاص بمثل طرف أساسي في توفير فرص العمل والتخحفيف من البطالةء 
وعلى هذا الأساس تم اتخاذ إستراتيجيات اقتصادية تتعلق خحاصة بخوصصة المؤسسات العامة» 
وفتح الحال لمنظمات القطاع الخاص في العديد من الميادين حيث أصبح فاعل رئيسي ي 
العديد من الدول فى الحياة الاقتصادية. وبذلك يمكن للحكومة أن تشجع تنمية القطاع 
الخاص قي إطار ما يسمى بالحكمانية الاقتصادية» بحيث تعمل على حعل هذا القطاع 
مستداما بواسطة العديد من الآليات: 

- خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة وإيجاد سوق تنافسية. 

- تعزيز المؤسسات للق فرص العمل التأكيد على حصول المعوزين على القروض. 

حلب واستقطاب الاستثمارات والمساعدة على نقل المعرفة التكنولوجية. 


- تعزيز دولة القانون. 
- تقد الحوافز. 
RN E‏ 
رابعا- أبعاد ومعايير الحكم الرشيد 
أ أبعاد الحكم الرشيد 
يتضمن الحكم الرشيد ثلاثة أبعاد مترابطة تتمقل ف ©: 
- البعد السياسي: ويتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها. 
- البعد التقيْ: ويتعلق بعمل الإدارة العامة وفعاليتها. 


() -الطبيب بلوصيف "الحكم الراشد :المفهوم و المكونات"( ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول : " الحكم الرشيد و إستراتيحيات 
التغيير ق العام النامي"»سطيف »الحزائر 09-08 أفريل 2007»ص. 


()- حسن کرم» مرجع سابق»ص.15 


- البعد الاقتصادي والاجتماعي: ويتعلق بطبيعة وبنية ابحتمع المد ومدى حيويته واستقلاله 
عن الدولة من حهة وطبيعة السياسات العامة في الحالين الاقتصادي والاحتماعي وتأثيرها قي 
المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة وعلاقتها بالطبع مع الإقتصادات الخارجحية والمجتمعات 
الأحرى من حهة أخرى. 

وترابط وانسجام هذه الأبعاد الثلاث يسهم قي إنتاج الحكم الرشيد» فلا يعكن تصور 
إدارة عامة فاعلة من دون استقلال الإدارة عن نفوذ السياسيين» ولا بمكن للإدارة السياسية 
وحدها من تحقيق إنحازات في السياسات العامة من دون وحود إدارة عامة فاعلة» كما أن 
هيمنة الدولة على الحتمع المد وتغييبه ستؤدي إلى غياب مكون رئيسي في التأثير على 
السياسات العامة من حهة» ومراقبة السلاطة السياسية والإدارية وغحاسبتهاء من حهة أخحرى لا 
تستقیم السياسة الاقتصادية والاحتماعية قي ظل غياب المشاركة والرقابة الفعلية والشفافية 
وبالتالي فالحكم الرشيد هو الذي يتضمن حكما دمقراطيا فعالا يستند إلى المشاركة والحاسبة 
والشفافية“. 

ب- معايير الحكم الرشيد 

لا كن إعطاء أي حكم صفة الرشادة إلا إذا كان يتضمن العديد من الأسس الي 
تعطيه هذه الصفة وخحصائص الحكم الرشيد عديدة ومتنوعة بأولوية التطبيق من بلد إلى 
آحر» وهذه المعايير أو الخصائص تتوزع بين معايير سياسية واقتصادية واحتماعية وإدارية ولا 
تشتمل أداء الدولة ومؤسساها الم ركزية واللام ركزية فحسب» بل تشمل الإدارة العامة 
ومؤسسات الحتمع المدني والقطاع الخاص وحن للمواطنين أنفسهم كأفراد وكناشطين 
احتماعيين أيضا. 

وتختلف كذلك المعايير باحتلاف الجهات ومصالجهاء فلو نظرنا إلى المعايير الي 

يستخدمها 
البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوحدنا أَما تستند إلى ما يحفز النمو 
الاقتصادي وحرية التجارة والخصخصة. 


(1)-عامر صبع »" دور المشا ر كة السياسية في ترقية الحكم الصاح ق الحزائر ما بين2004-1999 "(مذكرة ماحستير ق التنظيم 
السياسي و الإداري» قسم العلوم السياسية» حامعة الحزائر» 2008/2007) »ص.67 


وقد استندت دراسة البنك الدولي عن الحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشال 
إفريقيا إلى معياريين أساسيين هما: 
- التضمينية: وتشمل حكم القانون والمعاملة والمشاركة بالمساواة وتأمين فرص 
متساوية للاستفادة من الخدمات الي توفرها الدولة. 
- المساءلة: وتتضمن التمثيل والمشاركة والتنافسية السياسية والاقتصادية والشفافية 
والمساءلة والحاسبة. 
وفي بعض الدراسات الأحرى تم الت ركيز على ستة معايير للحكم الرشيد تتمثل في 
الحاسبة والمساءلة» الاستقرار السياسي» فعالية الحكومة» نوعية تنظيم الاقتصاد» حكم 
القانون» التحكم في الفساد. 
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ف ركزت دراسة باسمها على أربعة معايير 
تتمثل في دولة القانون» إدارة القطاع العام» السيطرة على الفساد» حفض النفقات 
العسكرية. 
وكانت الدراسات الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أكثر شولا تضمنت 
تسعة معايير تتمثل قي المشاركة» حكم القانون» الشفافية» حسن الاستجابة» التوافق» 
المساواة» الفعالية» الحاسبة» الرؤية الإستراتيجية. 
- المشاركة: لا يتأتى لأي حكم عنصر الرشادة إذا لم يفسح الحجال لمشاركة مختلف 
O OE SS ET‏ 
حيث أن مشار كة أوسع فقات الحتمع وفتح الحال أمامها في التأثير والمساهمة ف عملية صنع 
القرار في جيع المستويات تعتبر أهم الضمانات الي تكفل تحسين وتطوير أداء ختلف الميئات 
في البجتمع عا يضمن باستمرار تحقيق مصلحة الأغلبية من المواطنين. 
- حكم القانون: يعي مرحعيته وسيادته على الجميع من دون استثناءء وهو الإطار 
الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة» وبينهم وبين الدولة من حهة أخحرى» كما أنه 
ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة» ويحترم فصل السلطات واستقلالية القضاء» وتؤمن 


() -قداري حرز الله»"مفهوم الحكم الراشد"» جحلة الفكر البرلان2005(.8): ص.82 


هذه القواعد الحقوقية العدالة والمساواة بين المواطنين وهذا يتطلب وضوح القوانين وشفافيتها 
1 ا 
وانسجامها ني التطبيق” .وبالتالي لا بعكن أن يقوم حكم جيد دون سيادة القانون على جميع 
المستويات يث أنة اغياب سيادة القانوك والعدل اف٠‏ احتمعات تسود اتشان الفواضن 
: ع 2 
والفماد ويكر ف ذلك سا لابغات الف غلىق الكتر ن الأرمشات 
- الشفافية: وتعيٰ الوضوح التام ق اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها 
على الجهات المعنية .مراقبة أداء الحكومة نيابة عن الشعب» وحضوع الممارسات الإدارية 
والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمرة» وبذلك تكمن أهميتها في أَهُا تعتبر قناة مفتوحة 
للاتصال 
بين أصحاب المصلحة و المسؤولين» وهي بذلك تعتبر أداة هامة محاربة الفساد خحاصة قي 
الدول النامية» كما تعتبر وسيلة ضرورية في منظمات العمل الإدارية والسياسية حن لا تكون 
غامضة في توحهاتما» كما تعتبر عامل استقرار سياسي قوي حين تکون حق من حقوق 
المواطنين تاه الدولة» وواحبا من واحبات الساطة والإدارة اه المواطنين وذلك عند فتح 
a‏ . 3 
- اما حسن الاستجابة: فيعيٰ قدرة المؤسسات والآليات على خحدمة الجميع وتلبية 
رغباتم دون انتا 
- التوافق: ويرمز إلى القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة من أحل 
- المساواة: وتمدف إلى إعطاء الحق لجميع الرحال والنساء قي الحصول على الفرص 
المتساوية للارتقاء الاحتماعي من أحل تحسين أوضاعهم. 


()- المدرسة الوطنية لالإدارةءالنشاط العمومي الحلي و التنمية الحلية المستدامة- دراسة حول الجانب النظري و الواقع الجزائري-»حلقة 
دراسية من إعداد طلبة السنة الرابعة»فر ع إدارة علية 2007» ص.53 

()- قداري حرز الله» مرجع سابق »ص.86 

()- سعيد علي الراشد»الإدارة بالشفافية( عمان:دار كنوز المعرفة للدشر و التوزيع2007)»ص.17 


- الفعالية: وتمدف إلى توفير القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب لاحتياحات 
المواطنين وتطلعاتمم على أساس إدارة عقلانية ورشيدة و 

- المساءلة: ويعرفها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على أا الطلب من المسؤولين 
تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتمم وتصريف 
واجباتمم والأحذ بالانتقادات الي توحه هحم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم. وتتطلب المساءلة 
وحود نظام لمراقبة وضبط أداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية من حيث النوعية 
وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد. وينبغي الإشارة إلى أن الشفافية والمساءلة 
مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الأحر» ففي غياب الشفافية لا حكن وحود مساعلة» 
والعكس إذا م تكن هناك مساعلة فلن يكون للشفافية أي قيمة وسيهم وحود هذين 
و و کو و علي م ا ات او ا 

-الرؤية الإستراتيجية: وهي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية المادفة 
إلى تحسين شوون الناس وتدمية البجتمع والقدرات البشرية . 

المطلب الغالث: الانتقال من أسلوب الحكم الحلي إلى أسلوب الحكم الحلي الرشيد 
برز مفهوم الحكم الرشيد- كما سبق الإشارة إليه- عام 1989 خاصة في كتابات 

البنك الدولي في إطار التغيير الذي حدث قي طبيعة دور الحكومة من حانب» وتطور علم 
الإدارة العامة من حانب أخر» حيث ل تعد الدولة على المستوى العملي الفاعل الأساسي 
في صنع وتنفيذ السياسة العامة» بل أصبح هناك فاعلون آخحرون يتمثلون في المنظمات 
والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص» ومؤسسات اججتمع المدن. 

وبناء! على ذلك لجأت الحكومات الحلية قي العديد من الدول إلى تبن سياسات التحول 
إلى القطاع الخاص» من حلال إعطاء دور هذا القطاع في عملية تقد الخدمات والتنمية 
الحلية أومن خلال إدحال الأساليب التجارية «0ناه1اهi›امصصهC‏ في إدارة أنشطتها» من 
خلال إعادة تنظيم هذه الأنشطة كمشروعات شبه خحاصة مستقلة ماليا وتكون مساءلة عن 
(1)- المدرسة الوطنية لاإدارة»مرحع سابق »ص.53 


(- عك علي الراشد» مرحع سابق »ص.21-19 
()- المدرسة الوطنية للإدارة» مرجع سابق »ص.54 


تقديم الخدمات. وعلى الجانب الأكادعي ظهرت غاولات الاستفادة من أساليب إدارة 
الأعمال (استيراد التكلفة» ورسوم الانتفاع» والإسناد إلى الغير) ق محال الإدارة العامة» كما 
حلت جموعة من القيم الجديدة (كالتمكين والتركيز على النتائج) محل جحموعة من القيم 
القديعة(كالأقدمية والتدرج الوظيفي).وقد جحلى ذلك في دعوة 1ا62 sb A‏ قي 
بداية التسعينات لإعادة اختراع الحكومة» ما بيمكنها من تأدية وظائفها بكفاءة أعلى في 
الولايات المتحدة الأمريكية. ونتيجة ما سبق» حدث الانتقال من نظام حكم حلي تسيطر فيه 
اججالس احلية المنتخبة L0ca1 Govern me1۲)‏ إلى نظام حکم حلي يقوم ساسا على الشراكة 
بين القطاع الخاص والمنظمات غıر‏ |5>kومية Local Governance‏ ۵ 
أولا- تعريف الحكم الحلي الرشيد 

تي إطار المفهوم العام لأسلوب الحكم معصةمإمرم6 تشير الدراسات المعاصرة حول 
اللامركزية إلى مفهوم أسلوب الحكم إاينحلي Landell And aفرعيف Local Governance‏ 
‰6 بأنه عبارة عن استخدام السلطة السياسية ومارسة الرقابة على الحتمع المحلي من أحل 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما )عامط فيرى بأنه "الإدارة الفعالة للشؤون 
العامة امحلية من حلال محموعة من القواعد المقبولة كقواعد مشروعة بغية دفع وتحسين القيم 
ال ينشدها الأفراد وامجحموعات في الجتمع ا 
والملاحظ أن هذين التعريفين يربطان بين البعد السياسي والمتمثل في الالتزام بتحقيق صالح 
امجتمع الحلي» وبين البعد الإداري متمثلا في الفعالية الي يتم بها إدارة الشؤون الحليةء إلا 
أمُما لم يوضحا طبيعة العلاقات بين الأطراف الفاعلة. 

وقد وضح الإعلان الذي صدر عن موتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن 1٥M4‏ الذي 
عقد في صوفيا في ديسمبر 1996 عناصر الحكم الحلي الرشيد Good Local Governance‏ 
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م ركز دراسات و بحوث الدول النامية 2006) »ص.80 
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-نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات الحلية موحب القانون. 
- لا مر كزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى الحلي. 
- مشا ركة حقيقية للمواطن في صنع القرار الحلي. 
- فيعة الظروف الي من شأما حصخصة الاقتصاد الحلي. 
وبالتالي يتضح أن أسلوب الحكم الحلي الرشيد يقوم أساسا على مفهوم الشراكة من 
CE AEE‏ ومؤسسات الحتمع المدن قي إعداد السياسات العامة المحلية ما 
يترتب عليه من تقليص لسلطة الحكومة الم ر كزية على الستوى الحلي. 
ثانيا- خصائص أسلوب المحكم الحلي الرشيد 
تشير معظم الكتابات إلى ستة عناصر على الأقل لا بد من توافرها لكي يتصف 
الحكم الحلي بالرشادة. والشكل الأ يوضح ذلك : 
شكل رقم ر2 : خصائص أسلوب الحكم الحلي الرشيد 


ACCOUNTABILITY 


PARTICIPATION TRANSPARENCY 


GOOD 
LOCAL 
GOVERNA 


LEGITIMACY NCE RESPONSIVENESS 


EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS 


What Is Good Governance ? <http://www.unescap.org/pdd/prs/projet :ردصll‎ 


activities/ongoing/gg governance. pdf,p.3 


- المشاركة «من٤وماء)او۴:‏ وتعن فيعة السبل والآليات المناسبة للمواطنين الحليين 
سواء أكانوا أفراد أو جماعات بغية المساحمة في عمليات صنع القرارات» إما بطريق مباشر 


أومن خلال ججحلس غلية منتخبة تعبر عن مصالحهم» وعن طريق تسهيل التحديد الحلي 
للقضايا والمشكلات» وقي إطار التنافس على الوظائف العامة يتمكن المواطنون من المشاركة 
في الانتخحابات» واختيار الممثلين قي مختلف مستويات الحكم. ويمكن أن تعن المشا ركة أيضا 
المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من حانب اللمواطنين الأمر الذي يعن زيادة 
ارات ف 

- المساءلة yانازطa٤«uهءء4:‏ وتعي حضوع صانع القرار في الأحهزة الحلية لمساءلة 
المواطنين والأطراف الأحرى ذات العلاقة» .معنن حضو ع الأحهزة الحلية لما يعرف بالمساءلة 
المزدو حة tyناAccountabi »Dua1‏ أي المواءمة بين المساءلة أمام الناحبين من ناحية» 
والمساءلة أمام المستويات الحكومية الأعلى من ناحية أحرى. وبالتالي فالحكم الحلي حكوم 
بنوعين من العلاقات» أوهما:علاقات أفقية تكون بين الأحهزة الحلية من ناحية» والمواطنين 
ومنظمات امحتمع المدن والقطاع الخاص من ناحية أحرى» من خلال الاستجابة لمطالبها 
والخضوع لمساءلتها.وثانيهما: علاقات رأسية تكون بين مستويات الحكم المختلفة» وال 
تحددها الأطر القانونية والترتيبات التنظيمية للمساءلة. ويترتب على كون الحكومة أكثر قربا 
من المواطن تعزيز المساءلة والتقليل من الفساد» فمن المغترض أن يكون المواطن على دراية 
أكبر بتصرفات الأحهزة الحلية أكثر من درايته بتصرفات الأحهزة الم ركزيةء الأمر الذي يتيح 
i E E a‏ 

- الشرعية ره«اإعم.1: وتعن قبول المواطن الحلي لسلطة هؤلاء الذين يحوزون 

القوة داحل امحتمع» وعارسوما ف إطار قواعد وعمليات وإحراءات مقبولة» وأن تستند إلى 
حكم القانون س4 0۴ R1‏ والعدالة وذلك بتوفير فرص متساوية للحميع من أحل الحفاظ 
على مستوى حياتمم» والسعي إلى مستوى أفضل". 

- الكفاءة والفعالية :Efficciency And Effectiveness‏ ويقصد بذلك البعد الفيٰ 
لأسلوب الحكم الحلي» أي قدرة الأجهزة الحلية على تحويل الموارد الحلية إلى برامج وحطإط 
( )- مير محمد عبد الوهاب» مرجع سابق» ص.15 
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ومشاريع تبي احتياحات المواطنين الحليين» وتعبر عن أولوياتم» مع تحقيق نتائج أفضل 
وتعظيم الاستفادة منة للموارد المتاحة» غير أن ذلك يقتضي وحود رؤية إستراتيجية 
Strate ic Vin‏ لدى القيادات الحلية» معن رؤية بعيدة المدى ت ركز على تحليل الظروف 
اليه والأستفادة من الفرص وال ستعداد الواحهة التحدنات © 

- الشفافية رعصرء٣إدمءصوإ1:‏ وذلك بإتاحة تدفق المعلومات» وسهولة الجحصول عليها 
لكافة الأطراف قي الحتمع الحلي» وبالتالي تعزيز قدرة المواطن الحلي على المشاركة في إعداد 
الستاسات احلة. كيااآن سماءلة الأجهرة اة مر هون در المعلومات. اة كحورل 
القوانين والإحراءات ونتائج الأعمال. 

- الاستجابة sكمصمsi۷ئرممRes:‏ .معنن أن تسعى الأجهزة الحلية إلى حدمة كافة 
الأطراف المعنية والاستجابة لطالبهاء خحاصة الفقراء والمهشمين» وترتبط الاستجابة بدرجحة 
المساءلة الي تستند على درحة الشفافية وتوافر الثقة بين الأحهزة الحلية والمواطن إل 

ثالا- الأطراف الفاعلة في الحكم الحلي الرشيد 

يمكن القول أن أسلوب الحكم الحلي الرشيد يقوم على ثلاث أبعاد أساسية تتمثل قي : 

- الأداء :Performane‏ ويشير إلى مسؤولية الأجحهزة الحلية عن إدارة الموارد العامة 
الحلية بكفاءة وفعالية» وتقدع الخدمات العامة للمواطن الحلي» والحفاظ على البيئة وتشجيع 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

- المشار كة «مناومذعن)و۴: .معن مشار كة المواطنين سواء أكانوا أفراد أو جماعات قي 
عملية صنع القرار الحلي» من خلال آليات من شاما تحسين وتطوير أداء الأحهزة الحلية 
امنتحبة 

- الشراكة pنطsإم«ااPa‏ وتكون بين الأجهزة احلية ومنظمات اجحتمع المدن والقطاع 
ا لخاص تي إنتاج السلع وتقدم الخدمات على المستوى المحلي © . 
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بمكن القول أن سياسات وإستراتيجيات وبرامج وأنشطة اللام ركزية وأطرها القانونية 
تتخحذ مسارين من احل بناء نظام حلي يقوم على أساس أسلوب الحكم المحلي الرشيد: 
السار الرأسي: ويتضمن تحويل السلطات والمسؤوليات والوظائف والموارد من المستوى 
الم ركزي إلى المستوى الحلي» والمسار الأفقي: ويتضمن تمكين الجتمعات الحلية لتكون قادرة 
على تحديد حطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي الوقت الذي 
يتطلب فيه المسار الراسي التحول قي سياسات الحكومة المركزية وقوانينها وترتيباتها الميكلية 
والمؤسسية الي تسمح بالتشارك ق القوة والسلطة والوظائف والموارد» فإن المسار الأفقي 
يمكن تفعيله دون ضرورة إجراء تعديلات في القوانين» باعتبار أن ذلك يتطلب تعبغة وتنظيم 
الجحتمعات الحلية لكي تشارك قي تخطيط وتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ال تمدف 
إلى تقوية ودعم قدراتمم للمشار كة في التنمية وحي نمارها. 

وبالتالي بمعكن القول أن اللامركزية الأفقية من شأما تمكين الجتمعات الحلية» بينما 
اللامركزية الرأسية من شأما خحلق هياكل وترتيبات تدعم التمكين الذي أوحدته اللام ركزية 
لأف 5 

ومن الطبيعي التعرف على الأطراف الفاعلة قي الحكم الحلي» ويمكن تحديدها على 
النحو الذي يوضحه الشكل الأن: 

شكل رقم (03) الأطراف الفاعلة في الحكم الحلي 


الحكومة المركزية 


المصدر : حسن العلواني» المرجع السابق» ص . 88 
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من حلال الشكل السابق نلاحظ أن هناك العديد من الأطراف الفاعلة على المستوى 
ا حلي وال تتمثل في الحكومة المركزية والأحهزة الحلية» المحتمع المدي» القطاع الخاص. 
وباعتبار التدمية ح ركة متطورة إلى الأفضل» من عدم القدرة إلى القدرة فإنه من الطبيعي أن 
تبدأ من نقطة ضعف القدرات على المستوى الحلي ثم تعمل في اتحاه بناء قدرات علية قوية» 
وبالتالي فإنه لا بمكن بناء قدرات الحكم المحلي دون وجوده أصلا وبعناصره المختلفة» فكيف 
يكن الحديث عن قدرات الحلس الحلي» والأحهزة التنفيذية ومنظمات الحتمع المدن والقطاع 
الخاص إذا م يتم إنشاء مثل هذه المهياكل أصلا. كذلك فإنه عند الحديث عن السياسات 
المحلية يتبادر إلى الذهن الت ركيز على الأجهزة الحلية الرسمية متمثلة في المجالس الحلية والموظفين 
امحليين والأحهزة التنفيذيةء إلا أن ذلك ليس كافيا من منظور أسلوب الحكم الحلي الرشيد 
لأنه يترك العديد من الأطراف الفاعلة حارج نطاق بناء القدرات» فمثلا تتردد الحكومات 
الم ركزية قي العديد من الدول في الشروع في وضع سياسات لدعم اللام ركزية والديقراطية» 
بحجة ضعف القدرات الحليةء إلا أن هذه الحكومات المركزية لا تمتلك القدرات المناسبة 
لصياغة سياسات فعالة من شأما تدعيم وترقية الحكم امحلي. وبالتالي فإن القدرات غير 
المناسبة تمثل مشكلة بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة قي الحكم الحلي» ولا يكن القول بأن 
نتقص قدرات الحكم الحلي يرجع فقط إل اجتمع الحلي» ولذلك فإنه من الضروري تقيم 
كافة الأطراف الفاعد“: 

وينبغي الإشارة إلى أن الحكم الحلي يتم النظر إليه في إطار أسلوب الحكم الرشيد 
كسلسلة من التفاعلات بين الأطراف الفاعلة على المستوى الحلي» وذلك في إطار بيئة 
م ركزية تتمثل في الأطر القانونية والسياسات العامة» ويلحص ذلك في الشكل الأن: 
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شکل رقم (04): نظام الحكم الحلي من منظور أسلوب الحكم الرشيد 


إطار دستوري قانون وسياسات عامة 


من خلال هذا الشكل نلاحظ أنه ينبغي إتاحة الفرص للمواطنين للتعبير عن مصالحهم 
وأولوياتمم بشأن طبيعة ونوعية الخدمات المطلوبة» وتحدد الكفاءة والفعالية كيفية قيام 
الأحهزة الحلية بتحويل المدحلات إلى مخرحات لتلبية الاحتياحات المطلوبة» وعلى أساس 
درحة الكفاءة والفعالية يكون الجتمع المحلي راغبا ف تقد موارد متزايدة والمشاركة الفعلية 
في صنع القرار المحلي» ومن خلال شفافية صنع القرار والممارسات الإدارية تثبت الأحهزة 
امحلية كفايتما قي إطار مساعلتها أمام المحتمع الحلي الأمر الذي ينعكس على شرعية النظام 
امحلي. 
وبقدر ما تكون البيغة الم ركزية مساندة بقدر ما تتسم العلاقات بين الأطراف المختلفة على 
اللستوى الحلي بالفعالية» والسعي لاستنباط ترتيبات حديدة بين الأجحهزة الحلية والمنظمات 


و کر ا ا 
الحكومات في الدول النامية» ومنها الجزائر ليس لديها استجابة بشكل فعال لمواطنيهاء كما 
أن صنع قراراتما لا يتسم بالشفافية» إضافة إلى ضعف الممارسات الدعقراطية هما. وتبعا لذلك 
يصبح من الأحمية ضرورة تطوير وترقية الحكم المحلي ها بغية الانتقال إلى أسلوب الحكم 
الحخلي الرشيد. 
المبحث الثاني: الإطار المعرفي للتدمية احلية 
منذ ماية الحرب العالمية الثانية أصبحت التنمية غاية تسعى لتحقيقها غالبية الدول المستقلة 
باعتبارها أداة أساسية يمكن من خلاطما تحقيقق التقدم للدول والرفعة للمجتمعات والرفاهية 
للشعوب» وقد حظي موضوع التنمية باهتمام كبير من قبل المتحصصين و المسؤولين 
والباحثين والمخحططين في الحكومات الشعوب والمنظمات المختلفة» لما هذا الموضوع من أهمية 
كبيرة على كيان احتمع في جميع الحوانب» وبذلك أضحى مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة 
والكثيرة الاستعمال باعتبارها أداة تستطيع من خلاها الدول النامية مواحهة عوامل التخلف. 
ولفهم موضو ع التنمية الحلية ينبغي أولا توضيح التنمية بجميع جوانبه. 
المطلب الأول: مفهوم التدمية 

منذ ظهور فرع مستقل من النظرية الاقتصادية يطلق عليه اقتصاديات النمو أو 
اقتصاديات التنمية» وهذا منذ فماية الحرب العالمية الثانية» أصبحت الحكومات في البلدان 
النامية في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية تفكر جديا تي عملية 
التنمية. وبذلك فإن قضية التنمية طرحت في الدول الي حصلت على استقلاها السياسي إلا 
أن هذا الأحير لم يكن هو الغاية النهائيةء الأمر الذي دفع يذه الدول أن تبذل جهودا كبيرة 
بغية التحرر من التبعية للخار ج» باعتبار أن الاستقلال السياسي هو بداية التطور الاقتصادي 
والاحتماعي على حد سواء» وأن هذا التطور يتأتى من خلال الخطط التنموية الي تتناول 
محمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 
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أولا- تعريف التنمية 
تختلف تعريفات التنمية باخحتلاف وتعدد الأدبيات ويرحع السبب قي ذلك إلى أن كل جهة 
بحث تريد أن تبرز الجانب الذي هتم به . 

ولقد عرفت الأمم المتحدة التنمية بأما "عبارة عن ججحموع الوسائل والطرق الي تستخدم 
بغرض توحيد حهود الأهالي مع السلطات العامة بغية تحسين مستوى الحياة في جميع النواحي 
في اجحتمعات القومية واحلية» وإحراج هذه اجحتمعات من عزلتها لتشارك إجابيا في الحياة 
القوميةء وبالتالي تساهم ف تقدم البلاد . 

کا غرفت اة اها" الاة أو بجموع العمليات المرسومة والمخحطط هما تخطيطا 
سليما بغرض إحداث تغييرات إيجابية داحل الحتمع القومي الكبير أو الحتمع الحلي الصغير 
لتحقيق الأهداف الي يسعى إليها أعضاء الجماعة الذين يكونون الجتمع. وهناك من يرى أن 
التنمية هي مفهوم شمولي» يشغل الاقتصاد عمودها الفقري» وتسعى إلى التغير الدائم بحيث 
يساهم هذا التغير في تطوير القطاعات» سواء أكانت اقتصادية أو احتماعية أو ثقافية أو 
سياسية» وتخلف أي قطاع منها سوف يؤدي إلى تخلف القطاعات الأحرى» مع الأحذ بعين 
الاعتبار البعد الأحلاقي للتنمية فالإنسان هو غاية ووسيلة التنمية ويحتل مركز الصدارة فيها 
فمن ا ي ا ا ای ان ن ا ا ا 

يعكن القول أن التنمية عبارة عن محموع التغييرات الميكلية والوظيفية في المحتمع الي 
ممكنه من الخروج من حالة ال ركود والتخحلف إلى حالة التقدم والنمو. 

ويي إطار الحديث عن التنمية ينبغي التمييز بين التنمية والنمو» والتنمية والتخحلف» بغرض 
توضيح مفهوم التنمية بدقة أكبر. 

أ- التنمية والنمو : E LR MT N CRT‏ 
حانب الإنسان» أما التنمية فتشير إلى النمو المتعمد الذي يتم عن طريق الجهود لمنظمة الي 


() -سهير حامد» إشكالية التنمية في الوطن العربي (الأردن:دار الشروق للنشر و التوزيع2007) » ص.22 
(- تنمية الشيء تعن فعل و إحداث النمو»وهي لا تعن النمو قي حد ذاته»حيث أن النمو يعبر عن الزيادة و الكثرة» هذا بالعربيةء بينما 
بالفرنسية نحد الاحتلاف واضحا ف التعبير اللفظي عن الكلمتين»فكلمة تنمية تكتب 1٥1٥م‏ ص0[ع 6۷( أما كلمت نمو فتكتب 


. g0 Ww و كذلك في الإنجليزية حيث تكتب الأول ٤1ع م0اع م0 و الثانية‎ Cr0issance 


يقوم ها الإنسان لتحقيق أهداف معينة» وني هذه الحالة تصبح التفرقة بين النمو والتنمية 
كالتفرقة بين التطور والتطوير» والتغير والتغيير» فالفارق في الاصطلاحات لمحتلفة ومنها 
مصطلح التنمية يتمثل ف مدى تدحل الإنسان في إحداث التطوير أو التغيير أو التنمية» بينما 
لنمو يعي ترك التقدم الاحتماعي والاقتصادي لعفوية الظروف دون اتخاذ تدابير معتمدة 
بصورة او باخری: 
النمو يعن حالة التقدم أو الزيادة قي الناتج القومي ومتوسط الدحل الفردي» أما 

التنمية فتعيْ التحولات الحاصلة في هيكل الاقتصاد والدولة ومواقع القوى الاجتماعية 
والسياسية وكذلك جحالات الحياة الأحرى مما يجعل مصطلح التنمية أل وأعم من مصطلح 
انحو فالتية 
بهذا ا لمعن تتضمن النمو ولكن النمو لا يعبر فعلا عن التنمية الحقيقية . 

ويتفق النمو والتنمية معا من حيث الاتحاه الإيجابي نحو التحسن والارتقاء وما في هذه 
النقطة يختلفان عن اصطلاح التغير» فمفهوم التغير يشير إلى حدوث تغيرات في الظواهر 
والأشياء دون أن يكون مذا التغير ابجاه واضح بميزه» فالتغير قد يكون تقدما وإرتقاءا أو 
تخلفا وتأحرا» أما مفهوم النمو أو التنمية فإنه يفترض أن التغير يسير ق حط مستقيم من 
EAE E E‏ 

ب- التنمية والتخلف: لقد احتلت قضية التخحلف مكانا بارزا من حانب المفكرين 
الاجتماعين منذ ماية الحرب العالمية الثانية» باعتباره أكثر المسائل خحطورةء فهناك هو قائمة 
بين عام غي متقدم يتمتع بالقوة والسيطرة والنفوذ وعالم فقير متخلف يعيش في ظروف 
الفقر والتبعية والحرمان» وقد حلصت بحوث علم الاجتماع إلى أن عبور فجوة التخلف 


(1) - محمد شفيق» التنمية و المشكلات الاجحتماعية (الإسكندرية:المكتب الجامعي الحديث»1999) »ص .18 
()- مبروك غضبان »"محاضرات قي مقياس حقوق الإنسان لطلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة "ر كلية الحقوق»حامعة باتنة» السنة 
الجامعية 2008/2007) »ص 4 . 


()- محمد شفيق»مر حع سابق»ص 20. 


4 1 
يتوقف على نجاح عملية التنمية في تلك الحتمعات ”. وللاقتراب من مفهوم التنمية 
2 
والتخحلف أ كثر ينبغي التمييز بين حصائص هذين المفهومين والجدول الأ يوضح ذلك : 


خحصائص التنمية خحصائص التخحلف 

1- حراك الوحدات وعدم جمودها. 1- جود الوحدات وعدم حراكها. 
2- القدرة على الانفتاح العقلي على | 2- عدم القدرة على الانفتاح على الأفكار 
الأفكار الحديدة. الجديدة. 

3- سيادة العلاقات الاجتماعية للمعقدة | 3- سيادة العلاقات الاجتماعية البسيطة والمباشرة 
وامتدادها حارج الأسرة والعائلة والعشيرة | واقتصارها على العائلة. 

والقبيلة. 4- تحكم العادات والتقاليد الموروثة بالسلوك. 
4- التحرر من العادات والتقاليد الموروثة | 5- انخفاض المر كز الاحتماعي للمرأة . 

وحاصة السلبية . 


5- ارتفاع ال ركز الاحتماعي للمرأة. 


ع > 3 

من خلال توضیح المقصود .عفهوم التنمية يلاحظ أا تتضمن العناصر ال 
- أن التنمية عبارة عن عمل واعى وموجه. 
- أا تقوم على أساس مشار كة الأفراد والجماعات بمدف تنظيم قدراقم. 
- أا تنطلق من القيم والإيديولوحيات والظروف السائدة في جحتمع معين» وتسعى لإاحداث 
تغيرات في هذه الظروف. 
- أن التنمية مفهوم شامل فهى لا ت ركز على جانب دون أخر. 
- إن هدف التنمية هو توفير حياة أفضل للفرد» وهذا الهدف قي حد ذاته يتطلب أكثر من 
جحرد الزيادة ف الدحل القومي أو الفردي» وإنما نوعية الحياة ال يعيشها الفرد ف الحتمع من 


()-المرحع نفسه» ص. 9 

0 "مقدمة عامة حول التنمية "تم تصفح الموقع يوم :18 ماي 2009 
Http://www.shams-pal.org/pages/arabic/researches/generalintro.pdf.>‏ < 
()- "مقدمة عامة حول التنمية"» المرجع السابق» ص. 11 


حيث توفر المسكن الصحي الللائم والخدمات المناسبة الصحية والتعليمية والاجتماعية 
وغيرها. 
- ما أن الفرد هو الهدف الأساسي للتنمية فهو أيضا الوسيلة لتحقيقها» وبدون تفاعله 
ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية لا بمكن إحداث التغييرات المنشودة ومن أحل ذلك لا بد 
من أن يشعر الفرد في الجحتمع بأنه حزء من عملية التدمية من حيث رسم السياسات ووضع 
الخطط حي يكون لديه الحافز لتنفيذ ما يناط به لتحقيق أهداف التنمية» وطالما أن مكاسب 
التنمية سيشعر بها الفرد ف الحتمع من حيث تحسن سبل الحياة الي يعيشها فذلك مدعاة 
لمساهمته مساهمة فعالة قي تحقيق أهدافها . 

ثانيا- مستويات التنمية 
هناك مستويين أساسيين يتعلقان بالتنمية ويتمثلان بي: المستوى الوطن والمستوى الحلي. 

أ- التنمية الوطنية ٤٠٤‏ مهاءvء2‏ ام«مNati:‏ ويقصد ها اتخاذ الدولة بالكامل اتجاها 
لتحقيق التنمية الشاملة قي كافة القطاعات والأنشطة الإنتاحية والخدمية كالزراعة 
والصناعة والصحة والتعليم... مع اا اال وا ا برامج التنمية 
تستهدف حلق ظروف التقدم» ويقصد جا العمل على مستوى ثلاث أبعاد أساسية تتمثل 
ي 

- البعد الأول : يتضمن تحقيق الإصلاحات للمادية قي بحالات الطرق» الإسكان ... 

- البعد الثاني: يتضمن الأنشطة الوظيفية قي جالات الصحة والترفيه والتعليم ... 

- البعد الثالث: يتضمن العمل الجتمعي ويقصد به تطبيق برامج الحوار الديمقراطي 
والمناقشة الجماعية لتحديد الحاحات ولمشكلات ورسم خحطط العلاج. 
وتشكل هذه الأبعاد الثلاثة الإطار العام للعمل الإنمائي في ايحتمعات. 

ويكون إطار العمل الاحتماعي معتمدا مبدأين أساسيين ها: 


- تحقيق المشا ر كة الجماهيرية والاعتماد على مبادرقم ومواردهم المحلية . 


()- محمد شفیق» مرحع سابق» ص.20 


- تقديم الخدمات الفنية للجماهير بطريقة تشجع المبادرة الحلية والجهود الذاتية وحعلها 

آک ا 
ومن هنا يتم تحديد دور تنمية الجحتمع كأسلوب يمكن أن يدعم التنمية الوطنية والحلية 
والإسراع ف إنحاز أهدافها المحققة. 

ب- التعنمية احلية :10ca1 Development‏ يصطلح على تسميتها بتنمية الجتمع 
حلي ويقصد مما العمليات ال بعكن من خلاها تنسيق وتوحيد حهود سکان احليات مع 
السلطات الحكرمية قضد سين مسترى الأعرال الاجتماغية والافتصادية لتلك الجحتمعات 
الحلية والإسهام في تنميتها. وا أن التنمية هي كل متكامل يهدف إلى تقوية مواهب 
المواطن وتعزيز حريته» والقضاء على التحديات الي تواحهه» وتسهيل الحصول على 
الحاحيات الأساسية وفق مشاريع مبرجحة واقعية» تعمل على استشارته أو مشا ر كته ف الإنجاز 
أو المحافظة عليها. وبالتالي فإن التنمية الحلية تعمس كل القطاعات وتمس الإنسان بكل مكوناته 
TO O E‏ 

ثالثا- أنواع التدمية 
سما أن التنمية عبارة عن عملية متكاملة تشمل جيع الجوانب سواء كانت اقتصادية أو 
احتماعية أو إدارية أو ثقافية» ترتب عنه بالتالي وحود دراسات أكادعية تتناول أنواع 
التنمية. 

أ- التنمية الاقتصادية: وتعرف على اما العملية ال يتم عقتضاها الانتقال من حالة 
التخحلف إلى حالة التقدم» على أن هذا الانتقال يقتضي إحداث العديد من التغيرات الجذرية 
والجوهرية قي البنيان والميكل الاقتصادي» كما تعرف على أا العملية ال يدحل من خلاها 
الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو النم والذاي» وعموما فإن التنمية الاقتصادية هي 
العملية ال .عقتضاها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدحل الحقيقي على مدار 


() - المدرسة الوطنية لالإدارة» البلدية و التنمية الحليةء حلقة دراسية من إعداد طلبة السنة الرابعةء فرع إدارة علية 2001-2000» 
ص. 11۰12 

() - محمد شفیق» مرجع سابق» ص. 20 

()- المدرسة الوطنية للإدارةء البلدية و التنمية الحلية» مرجع سابق» ص . 13 


الزمن» وال تحدث من خلال تغييرات في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات 
المنتجحة إضافة إلى إحداث تغيير ف هيكل توزيع الدحل لصاح ا 

ب- التنمية الاجتماعية: ينبغي الإشارة إلى أنه لا بعكن الفصل بين التنمية الاقتصادية 
والتنمية الاجتماعية لارتباطهما يبعضهما البعض» إذ تعمل التنمية الاجتماعية على خحدمة 
الإنتاج من ناحية وخحدمة الإنسان من ناحية ثانية» كما تمدف التنمية الاقتصادية إلى رفع 
مستوى الدحل من ناحية وإلى توفير فرص متكافئة من الخدمات لأفراد الجتمع من ناحية 
أحرى» حيث أن الإنسان كهدف رئيسي للتنمية الاجتماعية من أقوى العوامل المؤثرة ي 
التنمية الاقتصادية فهو الوسيلة الي تساعد على تحقيقها وهو الهدف الذي توجه هذه التنمية 
من احجله .وبذلك بمکن تعريف التنمية الاحتماعية بأما العملية المحتمعة الواعية الموجحهة 
نحو إيجاد تحولات في البناء الاقتصادي- الاجتماعي» تكون قادرة على تنمية طاقات إنتاحية 
مدعمة ذاتيا» تؤدي إلى خحقيق زيادة منتظمة قي متوسط الدحل ١‏ يقو للفرد» وقي الوقت 
نفسه تكون موجهة نحو تنمية علاقات احتماعية سياسية تكفل زيادة الارتباط بين المكافأة 
وبين كل من الجهد والإنتاحية» كما تستهدف توفير الاحتياحات الأساسية للفرد وضمان 
EEE E N E ENE Ê‏ 

ج- التنمية السياسية : بمكن تعريفها على أما تنمية قدرات الجماهير على إدراك 
مشكلاتمم بوضوح وتنمية قدراتمم على تعبئة كل الإمكانيات المتوفرة لمواحهة هذه 
التحديات والمشاكل بأسلوب واقعي وعلمي. كما أمُا تعن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة 
المشاركة السياسية . وتعرف كذلك على آما مبجموعة الأفكار الي يمكن أن يدلى ها 
للمساهمة قي تكوين أي عام للتأثير به لدى القرار السياسي وبالتالي فإما تعن المشا ركة قي 
صنع القرار عن E‏ غا فن الوماا ااخزابة الهات الشات اة 
السياسية هي مستوى متطور من الفكر يبحث عن ترقية علاقة الدولة بابجتمع. وقد ظهر إلى 


( ")- محمد عبد العزيز عجمية»إعان عطية ناصف »التنمية الاقتصادية "دراسات نظرية و تطبيقية"(الإسكندرية:قسم الاقتصاد › كلية 
التجارة.2000 ) ص. 56 

@ مقدمة عامة حول التنمية»مرجحع سابق »ص .11 

( )- المدرسة الوطنية للإدارةءالبلدية و التنمية المحلية» مرحع سابق» ص10 


حانب هذا المفهوم مصطلح "التحديث السياسي"والذي يعي تلك الجهود الي تتوحى بحديد 
البنيات والمؤسسات السياسية من ناحية وتطوير الثقافة السياسية السائدة من ناحية أحرى» 
وهذا قصد تعزيز قدرة الجتمع السياسي. 

د- التدمية الإدارية: وتركز على تنمية وتطوير الجوانب الإدارية والتنظيمية بمدف 
جعل التنظيمات الإدارية قادرة على القيام بواجباتما ومهامها الإدارية» وحور التنمية الإدارية 
في المقام الأول الإنسان وذلك من خلال إكسابه المعارف والعلوم اللازمة لذلك وبناء 
قدراته» وني ذات الوقت العمل على توفير الحاحات الأساسية له» وإذا لم توفر هذه 
الجحاحات عندها لا يكون قادرا على التفكير والإبداع والعمل» باعتبار أن عملية التنمية 
الإدارية تحتاج إلى كفاءات عالية لتحمل مسؤولياتما من أجل تحقيق التدمية. وبذلك حكن 
القول أن التنمية الإدارية عملية مستمرة وشاملة لتغير أنماط السلوك الإداري لرفع كفاءة 
الإداريين وزيادة فعالية الجهاز الإداري ف التنمية. 

ه - التنمية الثقافية: وتعتبر عنصرا أساسيا في مختلف مشاريع التنمية» فتنمية المحتمع 
ثقافيا هو حاحة وضرورة مستمرة ومتواصلة للارتقاء باججتمع في مراحله المختلفة وظروفه 
اة 
والتنمية الثقافية تعن إدحال الثقافة ف منظومة امحتمع» وأن يكون الوعي بالثقافة هو الوعي 
بالنجاح والتقدم والتطلعات الي نريدها من التنمية الثقافية تتمثل في رفع الحالة الثقافية العامة 
على صعيد عموم امحتمع» بالإضافة إلى تنمية المواهب والكفاءات والطاقات على اختلافها 
وكذلك خلق واقع ثقاقي متحرك يلمس اجحتمع حر كته ويعايش تداعياته» فالثقافة تعتبر عاملا 
حوهريا في دفع عجلة التنمية من خلال الوعي المتزايد .عتطلبات الجتمع ومشكلاته من ناحية 
ومواجحهة تحديات العصر من ناحية أحرى 8 

الطلب الغاني: التنمية احلية ( مقاربة معرفية ) 
أولا- تعريف التدمية الحلية: نظرا لأحهمية موضوع التنمية الحلية فقد حظيت باهتمام 
الباحثين» وبذلك كانت هناك عاولات عديدة لتعريفها نذكر منها: 


0 - مقدمة عامة حول التنمية» مرحع سابق» ص.13 > ص. 15 


لقد عرفت التنمية الحلية بأما عملية تشجيع الحتمع المحلي على اتخاذ الخطوات الي تحعل 
حياتمم المادية والروحية أكثر غى معتمدين في ذلك على أنفسهم فجوهر التنمية هو الكيفية 
ال يعالج ها احتمع مشكلاته» و هناك عددا من الأبعاد الي تعبر عن التنمية تنمثل ق أَما: 
- ت ركز على الإنسان. 
- عملية وليست محرد حادة. 
- تتطلب التنظيم. 
- مدحل ديناميكي لمواحهة المشكلات. 
وتعرف التنمية الحلية على أا تلك العملية الي يعكن من خلاها قيام أهالي الجتمعات 
الصغيرة من مناقشة حاحاتمم ورسم الخطط لمشت ركة لإشباعهاء ويتم حلاها الت ركيز على 
التحرك الحتمعي حل المشكلات©. 
كما تعرف التنمية الحلية على أا نوع من تقسيم العمل ق إطار السياسة العامة 
للتنمية الشاملة للمجتمع ككل» وليس معن ذلك أن التنمية الحلية ينظر إليها من خلال 
منظور جزء منعزل عن إستراتيجية التنمية بوحه عام» ولكن مشروعية هذه التنمية تنبع من 
إسهامها في التنمية الشاملة فضلا عن مواحهة مشاكلها الحلية.وينبغي الإشارة إلى أن تقسيم 
الجتمع إلى أقاليم أو عحليات لا يمكن أن يكون تقنيا للسياسة العامة ونما هو نوع من بث 
الفعالية والقدرة على الإنحاز في دوائر أقدر على تطوير الحكم امحلي» ليتمكن من خلال لا 
م ركزية القرار أن يتوصل إلى الفعاليات للمباشرة لتنفيذ المشروعات في ضوء الإمكانيات 
وتحت مظلة المبادئ العامة الي تشكل توجحهات التخحطيط الشاملة. 
ويحكن تعريف التدمية الحلية على أا " العملية الي بواسطتها بمكن تحقيق التعاون 
الفعال بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية للارتفاع .مستويات التجمعات الحلية 
والوحدات الحلية 
اقتصاديا واحتماعيا ونقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التحمعات 
OS E A E A AE E A‏ 
(1) -رشاد أحمد عبد اللطيف» أساليب التخحطيط للتنمية (الإسكندرية:المكتبة الجامعية» 2002).ص20 21 
()- مرم أحمد مصطفى وإحسان حفظي » قضايا التنمية ثي الدول النامية (الإسكندرية دار المعرفة الحامعية للطبع والنشر والتوزيع» 


وهناك تعريف أحر للتنمية المحلية يشير إلى أا عملية التغيير الي تتم ق إطار سياسة عامة 

حلية تعبر عن احتياحات الوحدة الحلية» وذلك من خلال القيادات الحلية القادرة على 
استخدام واستغلال الموارد الحلية» وإقناع المواطنين الحليين با مشا ركة الشعبية والاستفادة من 
الدعم المادي والمعنوي الحكومي وصولا إلى رفع مستوى المعيشة لكل أفراد الوحدة الحلية 
ودمج جميع الوحدات ف الدولة“. 

والتنمية الحلية تعتمد أساسا على الجهد المشترك ما بين الحكومة والمواطنين في كل 
العمليات» حن تكون الجهود متكاملة ومتناسقة وذات هدف مشترك» فهي عملية تفاعلية 
a‏ 1 ا @ 

ومن هذه التعاريف بمكن استخلاص بعض للمؤشرات المتعلقة بالتنمية الحلية وال 
ا 
ا ق ). 
- أا تعتمد على الجهود الشعبية الحلية. 
- أا تتطلب الجهد المستمر لتحسين أوضاع غير مرضي عنها إلى أوضاع أخحرى جيدة. 
- التغيير من موضع معين إلى وضع أحسن. 
- الاهتمام بجميع الفغات وكافة القطاعات وكل الحالات. 

نخلص في الأحير إلى أن التنمية الحلية باعتبارها رافدا ضروريا من روافد التنمية 
الشاملة» تعتمد أساسا على سكان الحتمع الحلي أنفسهم باعتبارهم اقدر على التعبير عن 
احتياحاتمم ومشكلاتم بغرض خدمة الجتمع واستدامة تنميته فهي عملية تغيير تتم بشكل 
قاعدي من الأسفل» تعطي الأسبقية لحاحيات الحتمع الحلي» ويعكن بواسطتها تحقيق التعاون 
الفعال بين الجهود الشعى والحكومى للارتقاء ممستوى الوحدات الحلية اقتصاديا واجتماعيا 
وقافيا. 


5)›)›» ص. 224 

()- عبد المطلب عبد الحيد» التمويل الحلي و التنمية الحلية (القاهرة: الدار الجامعية للطبع و النشر و التوزيع2001) ص.13 
E ENT E BL 0۵‏ المعاصرة - الإستراتيجيات - بحوث العمل وتشخيص الحتمع " 
(اللإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث» 2005) »ءص. 230 

()- رشاد أحمد عبد اللطيف» الإطار النظري لتدمية الحتمع الحلي (الإسكندرية:دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر» 2007).ص.19 


ثانيا- تطور مفهوم التنمية الحلية 

ينبغي الإشارة إلى أن مفهوم التنمية الحلية في الدول النامية بصورته الحالية قد مر 
بفترة زمنية طويلة لكي يستقر على هذا الوضع الذي وصل إليه. 

فمنذ أواحر النصف الأول من القرن العشرين شهدت الدول النامية العديد من برامج 
ومشروعات التنمية لتطوير الريف» استخحدمت في إطارها مصطلحات عديدة مثل "تنمية 
اججتمع gy "Community Developement‏ "التتمية ائلر فة "Rural Developement‏ و "التنمية الريفية 
المتكاملة "Integrated Rural Developement‏ ڇ خير | "التنnمية‏ اة Local Developement‏ ". 

وتحدر الإشارة إلى أن مصطلح تنمية المحتمع أطلق خاصة عام 1944ء عندما رأت 
سكرتارية اللجنة الاستشارية لتعليم الجماهير في إفريقيا ضرورة الأحذ بتنمية المجتمع» 
واعتبارها نقطة البداية في السياسات العامة» كما أوصى مؤتمر كمبردج عام 1948 بضرورة 
تنمية ابجتمع الحلي لتحسين الظروف العيشية للمجتمع ككل اعتمادا على المشاركة والمبادرة 
امحلية لأفراد الحتمع. وني عام 1954 أوصى مؤتر أشردج مع علن۲ءA‏ الذي عقد لمناقشة 
امشاكل الإدارية في المستعمرات البريطانية بضرورة تنمية اججتمع امحلي كما ساهم قي تحديد 
مدلول ذه التنمية وعلى مستوى الأمم المتحدة و وكالتها المتخحصصة ت الت ركيز على مفهوم 
تنمية الحتمع كوسيلة لرفع المستوى المعيشة ويغة أسباب الرقي الاجتماعي الحلي» من خلال 
مشار كة الجتمع الإيجابية ومبادرته الذاتية» علاوة على الجهود الحكومية» وقد كان الهدف 
من برنامج تنمية الحتمع هو مساعدة القرى على تحديد وإشباع احتياحاتم ف جال الزراعة» 
المياه» الصحة» التعليم» الطرق وغير ذلك من الأشغال العامة» بالإضافة إلى الحرف اليدوية أو 
حي الصناعات الصغيرة. 

والملاحظ أن مفهوم التنمية الريفية قد تزامن مع مفهوم تنمية الحتمع الذي ركز على 
الجانب الاقتصادي وزيادة الإنتاج الزراعي دون الاهتمام بالجوانب الأحرى كالخدمات 
الاجتماعية الي تتمثل في التعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب النقية والصرف الصحي 


وقد أدى هذا التطور في فكر التنمية إلى ظهور مفهوم التنمية الريفية المتكاملة الذي 
عبر عنه تقرير البنك الدولي عام 1975 عندما ذكر أن التنمية الريفية عملية متكاملة أو 
إستراتيجية شاملة تستهدف تطوير الحياة الاقتصادية والاحتماعية لفقراء الريف» من خلال 
زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاج صناعات ريفية توفر فرص عمل جديدة وتحسن الخدمات 
الصحية والتعليمية والاقتصادية والإسكان. 
ولأن مفهوم التنمية الريفية المتكاملة كان يركز فقط على المناطق الريفية دون ربطها 
بتنمية المناطق الحضرية» أصبح بالتالي هناك مفهوم حديد للتنمية يشمل ليس فقط تنمية 
المناطق الريفية» ولكن أيضا تنمية المناطق الحضرية» وهو مفهوم " التنمية الحلية" بحيث 
أصحت القمية هتا نة إل :الو دات اكلية سوا كانت رة أ ا 
ثالا- القائمون بالتنمية احلية 
إن الحديث عن التدمية الحلية يتطلب بالضرورة توضيح الجهات المسؤولة أو القائمة بالتنمية 
امحلية» ويمكن تحديدها ق: البلدية» الولاية» الخواص. 
أ- البلدية 
للمجلس الشعي البلدي صلاحيات في كل المسائل المتعلقة بالبلدية» حيث أنه يساهم يي 
تنفيذ المخطط الوطي للتنمية ومن حهة أحرى وضع مخطط علي ينسجم ق أهدافه مع 
اللحطط الوط ويستجيب لحدود الموارد والوسائل المتاحة. 
- ف الميدان الاقتصادي والاجحتماعي يتمتع اججلس بصلاحيات واسعة. 
- في ميدان التهيئة والإسكان تقوم البلدية بتحديد الاحتياحات» وتضع البرامج وتنفذها 
مع المساعدة التقنية والمالية للدولة حي تضع خخطط التعمير. 
- في الميدان الصناعي والحرق بمكن للبلدية التدحل عن طريق الاستغلال المباشر أو عن 


طريق الامتياز. 


( ")- عبد المطلب عبد الحيد» مرجع السابق» ص .14 » 15 


- في الميدان السياحي فإن البلدية مكلفة بتشمين كل الجهودات الي من شأفا تشجيع 
السياحة المحلية» من خلال إمكانية حلق مؤسسات ذات طابع سياحي أو تشترك مع 
مؤ سسات حاصة. 
- قي ميدان النقل والمواصلات فإن البلدية تنظم المحطات وتتكفل بالنقل المدرسي. 
- قي الميدان الثقاي والاجحتماعي فتتمتع البلدية مهام تدشيط الحياة الثقافية .مساعدة 
الجمعيات الثقافية و تفاع 
ب- الولايية 
تقوم الولاية بالتنمية المحلية تي عدة ميادين نذكر منها: 
- الصناعة» حيث أن الولاية تساهم في حلق ونميعة المناطق الصناعيةء بمكنها أن تسير المرافق 
العمومية الخاصة بالمسافرين» واتخاذ التدابير ال من شأما تطوير المياكل الطاقوية والمتعلقة 
بالمياه وشبكات الطرق... 
- السكن» تضمن الولاية تسيير الأملاك العقارية» وتأحذ على عاتقها تشجيع المبادرات 
الموحهة لتحسين وتطوير النشاطات المتعلقة ببناء السكنات في نطاقها الإقليمي . 
- إضافة إلى ذلك تتكفل الولاية بتنسيق نشاطات البلديات» وتقوم بعمليات استثمارية (بناء 
السكناتة, انشام هياكل مدر ٠‏ صح وجل ق براخها كل الشات أو 
النشاطات الي تتعدى إمكانيات البلديات. 
- كما تتدحل الولاية بوصفها أمرا بالصرف بالنسبة للبلديات فينا يتعلق ببرامج التنمية 
وال او 
ج — اخراص 
يمعكن للبلدية أن تلجاً إلى أسلوب "عقد الامتياز" في تسيير ممتلكاتما أو تحقيق أهداف 
المرفق العام والغرض المتوحى منه هو تحقيق بعض البرامج الي تندرج ضمن صلاحيات 
البلدية» من خلال طرف أحر (حاص)» وتبقى البلدية تملك امتيازات عديدة في هذا 
الأسلوت من سير و الال رافق العمرمية اغخلية 


() -المدرسة الوطنية لالإدارة البلدية و التنمية الحليةء مرجع سابق» ص .18 


ويعتبر عقد الامتياز أحسن أسلوب لتسيير ممتلكات البلدية ومرافقها العامة لكونه 

يقدم عدة امتيازات: 

- تبقى البلدية بعيدة عن التسيير والاستغلال المباشرين» نما يجنبها أحطاء وحالات قد 
تسبب هما ف منازعات مع الغير. 

- عقد الامتياز يعطي للبلدية صلاحيات مارسة السلطات العمومية» بحيث تملك حق 
الرقابة 
وتغيير أحكام العقد كما ملك حى فمخه أو تخیر نو ده: 

- عدم تدخحل البلدية في الاستغلال والتسيير» جعلها تقلص من المصاريف للمرتبطة 
بالتسيير» إضافة إلى أما تستفيد من مدا خحيل مضمونة عا يعزز من مواردها. 

- تخلي البلدية عن استغلال وتسيير المرافق العمومية يجعلها تتجه نحو تكفل حقيقي .عهامها 
الأساسية كسلطة عمومية وأداة مراقبة وتنظيم. 

وبذلك يمكن القول أن نظام الامتياز هو الأسلوب الأمثل للبلدية وهو الأقرب إلى نظام 
الخوصصة للنشاطات ذات الطابع الحلي ۵ 
ويمكن أن نشير إلى أهم النشاطات الي يمكن للبلدية حوصصتها عن طريق الامتياز“: 

- تسيير وصيانة وتحديد مختلف الشبكات (شبكات للمياه» صرف للياه» الإنارة» الطرقات» 
التطهير والتصفية...). 
- مع القاذورات ونظافة اححيط. 
- ترميم وصيانة نمتلكات البلدية. استغلال الأسواق ومتلف النشاطات الفلاحية والصناعية 
أو التجارية والحرفية ذات الطابع المحلي. 


() -المدرسة الوطنية لالإدارةء المرجحع سابق» ص. 19 
( )- العمري بوحيط, البلدية:إصلاحيات» مهام و أساليب (الحزائر: شركة زاعياش»1997) ص. 48 
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عهید: 

تفتبر التمية اخلية رافدا من رو افك التنمية الوظية الشاملة و تعر الحماغات الإاقليية 
الهيئتان اللتان تتأسس على قاعدتيهما العمليات الإنمائية نظرا لسهولة اتصاهما بالميادين المراد 
تنميتها. وإن أحذ التنمية بعدا ليا يتطلب توضيح وضبط الإطار التنظيمي الذي تمارس فيه 
لأن احتلاف مستويات التنمية يترتب عليه احتلاف مستويات التنظيم الإداري» وف الجزائر 
تعتبر البلدية والولاية المحرك الأساسي للتنمية الحلية» وهنا ينبغي الوقوف عند واقع التنمية 
احلية من خلال التطرق إلى الإطار المؤسسات الذي ينظم تسيير الجماعات الحلية والتعرف 
على دور الجماعات الحلية كفاعل أساسي في محال التنمية واستخحلاص هم التحديات الي 
تواجحه الجماعات الحلية قي جحال سياستها الإنمائية. 


المبحث الأول: فواعل التنمية الحلية في الجزائر 

إن التنمية تحتاج إلى تنظيم والتنظيم يحتاج إلى حركة وفاعلية تتمثل في الإدارات الي 
تقوم .مهام التخحطيط والتوجيه والرقابة» وعلى هذا الأساس يكون للمحليات الحق قي إدارة 
شؤ وها الحلية ووضع الخطط والتنظيمات الكفيلة بتحقيق أهداف الإدارات والمصال الحلية. 

المطلب الأول: الولاية بين اللامركزية وعدم التر كيز الإداري 

تعرف الولاية على أَمْا جاعة إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتشكل 
مقاطعة إدارية للدولة» وهنا يتضح هما الطبيعة القانونية المزدوجة للولاية» والي ينتج عنها 
استخدام أسلوبي اللامركزية وعدم الت ركيز الإداري في آن واحد. 

أولا - أسلوب اللامركزية 

تنص المادة الأولى من القانون 90 - 09 المتعلق بالولاية بأن هذه الأأخيرة تعتير جماعة 
عمومية إقليمية تتمتع بالشخحصية المعنوية والاستقلال الالي» وبذلك فإن تصنيف الولاية 
على أما جاعة إقليمية» والاعتراف هما بالشخحصية المعنوية والاستقلال لل مالي يجسد فكرة 
للام ركزية الإقليمية” . 

وبذلك فهي خلية لتجسيد اللامركزية وهذا حسب ما حاء في المادة الثامنة الفقرة 
الأولى وال تنص على أن للولاية هيئتان هما المجلس الشعي الولائي والوالي» حيث ثل 
الحلس الشعي الولائي هيئة المداولة ف الولاية» وبذلك فهو يجسد الطبيعة اللامركزية ها 
ويجسد مبدأً ديعقراطية الإدارة العامة» ومبدأً المشاركة الشعبية قي الدولة الجزائرية على 
مستوى الولاية. 


وبالفتة فشكل اجس الشعى الراك فاه لف من ولاية إلى أخحرى ي اعدد 
الأعضاء وهذا باحتلاف عدد السكان» وذلك بعد إحراءات انتخحابات غلية تشارك فيها 


() - المادة 01 من القانون رقم 09-90 المؤرخ ني 07 أفريل 1990 المتعلق بالولاية 
-Khelloufi. Réflexions sur la décentralisations a travers 1’ avant projet de code de la wilaya, revue‏ )©( 
Algérienne des science juridiques Economiques et politiques1 (2005) :p .84‏ 


(© - المادة 08 من القانون رقم 09-90 المتعلق بالولاية. 


ختلف الأحزاب السياسية عن طريق قوائم تضم أسماء المرشحين» ويترأس ايحلس رئيسا يتم 
انتخحابه في إطار المحلس الشعي الولائي عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة» وقي 
حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة قي الدور الأول من الاقتراع تحرى دوره 
ثانية أين يتم الانتخاب عن طريق الأغلبية النسبيةء أما إذا كان تساوي ق الأصوات يتم 
اتتخاب أكبر المرشحين سناء غير أنه غالبا ما يكون رئيس الحلس الشعي الولائي من القائمة 
الفائزة بأكبر المقاعد قي المجلس. 

ويتحسد عمل الجحلس في إطار المداولات» الي يتم المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء 
المكونين له» وني حالة تساوي الأصوات يرحح صوت الرئيس وتكون المداولات ق إطار 
احتصاصات ابحلس الشعي الولائي» وال جاءت قي الباب الثالث من القانون رقم 09-90 
المتعلق بالولاية والمتمثلة قي الميادين الآتية: 

- الصلاحيات العامة. 

- خخطط الولاية. 


- اياكل الأساسية الاقتصادية. 


= التجهيزاتالتربوية وتحهيرات؛التكوين المهئ. 
- الدشاط الاجتماعى. 
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وما ينبغي الإشارة إليه هو ضعف تطبيق اللامر كزية على مستوى الولاية» حيث يعتبر 
املس الشعى الولائى من الناحية النظرية الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية والصورة الحقيقية 
الي .عو جبها بمارس سکان الإقليم حقهم تسييره والسهر على شؤونه» غير أن وجود 
رمزي من الناحية العملية» خحاصة أمام هيمنة الوالي على الولاية من خلال الصلاحيات 
() - المدرسة الوطنية لالإدارة» مشار كة المواطن في تسيير الشؤون الحلية» إعداد طلبة السنة الرابعة» فرع إدارة حلية» 2001 - 2002ء 
1 


الواسعة الموكلة إليه باعتباره مثل للدولة أو الولاية وال حعلته السلطة الأول على مستوى 
لر ا 

- الإعداد المسبق للميزانية ولكل القضايا الي تعرض على المجلس الشعي للولاية. 

- تنفيذ ميزانية الولاية بعد المصادقة عليها من المجحلس الشعي الولائي وهو الآمر 
الضر فة 

ج > امار ةبق كدي دول اعمال اخسن الف الذى :لا تدعق فاد من 
لحساب الولاية» ويثلها أمام القضاء. 

- يقوم بتقدم تقرير سنوي مفصل عن نشاطات الولاية للمجلم الشعي يتبع 
مناقشة» ويمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع إلى السلطة الوصية. 

چ يقدم عند كل دورة عادية للمجلس الشعي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات 
وكذا متابعة الآراء والمقترحات الي أبداها المجلس. 

- يطلع الوالي المحلس الشعي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة ق الولاية. 

- يشل الولاية ي جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية» كما بمثلها أمام القضاء 
كمدعية أو مدعى عليها. 

- يتولى إدارة الأملاك والحقوق الي تتكون منها ثروة الولاية باسم الولاية وتحت 
مراقبة ا مجلس الشعي الولائي. 

- يسهر على إشهار مداولات المحلس الشعي الولائي وأشغاله. 

- يسهر على تنصيب وحسن سير المرافق العمومية للولاية ويتولى تنشيط الأعمال 


ومراقبتها. 


()- مسعود شيهوب» "احتصاصات الفيغات التنفيذية للجماعات الحلية"» جحلة الفكر البرلاني 02 ر( 2003 ) : ص. 21» 22 


من خلال هذه الصلاحيات المسندة للوالي يتضح جليا استبعاد املس الشعي الولائي 
إلى حد كبير في جال التنمية» وهذا يدعو للتساؤل عن دور رئيس اجحلس الشعي الولائي 
كهيئة منتخبة» كما أن هذه الصلاحيات تحعل من الولاية حهازا تابعا للوالي» لا يتحرك إلا 
بايحاء منه. 


ثانيا- أسلوب عدم التر كيز الإداري 

يقصد بأسلوب عدم الت ركيز نقل الصلاحيات من المركز لأعوان يمثلون الدولة 
ويتصرفون باسمها على المستوى الحلي. وبناءا على ما جاء قي المادة 92 من قانون الولاية 
فإن الوالي يعتبر مثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولاية» يقوم بتنفيذ قرارات 
الحكومة وكذا التعليمات الي يتلقاها من كل وزير من الوزراء“. وبذلك تسند له 
احتصاصات هامة ق العديد من ابجالات: 


الاقتصادية والإدارية والاحتماعية والسياسية ف الولاية» ويستعين بهذا الغرض بمعصالح الأمن 


الموضوعة تحت تصرفه للقيام بالتحريات وإعداد التقارير اللازمة. 


- الجال الإداري: يعمل على تنفيذ القانون واحترامه وحاية الحقوق والحريات 
الأساسية للمواطنين وتنفيذ تعليمات الحكومة وتوجيهاتما ويقوم بتسيير الأموال العقارية 
للدولة في إقليم الولاية وكذا تسيير معظم الجهاز الوظيفي ف الولاية ما عدا أولئك الإطارات 
الذين يخضع تسييرهم AT‏ 

كما يقوم بتنسيق ومراقبة عمل مصالح الدولة المكلفة .مختلف قطاعات النشاط قي 
إقليم الولاية باستثناء بعض القطاعات والي تتمثل قي العمل التربوي والتنظيم في جال التربيةء 


((- المدرسة الوطنية للإدارة» البلدية مهام وصلاحيات واقع وآفاق» إعداد طلبة السنة الرابعة » فرع إدارة حلية» 1998 - 1999ء 
ص. 18 

(- المادة 02 من قانون رقم 09-90 المتعلق بالولاية 

()- مسعود شيهوب» " احتصاصات اهيغات التنفيذية للجماعات الحلية"» مرجع سابق» ص. 22 


وعاء الضرائب وتحصيلهاء الرقابة المالية للنفقات العمومية» إدارة الجمارك مفتشية العمل» 
مفتشية الوظيف العمومي» الوظائف الي يتجاوز نشاطها إقليم الولاية . 

- امجال المتعلق بالرقابة: حيث بارس الوالي سلطات الوصاية على البلديات 
والمؤسسات العمومية الحلية المتواحدة قي إقليم الولاية» بالإضافة إلى ممارسة سلطات الرقابة 
الرئاسية على جحموع موظفي الولاية وعلى رؤساء البلديات بخصوص صلاحياتمم كممثاين 
للدولة» وعلى مديري المصالح الخارجية بوصفه ممثلا للوزراء الذين يتبعوهم. 

- اجال القضائي: إذ يتولى الوالي سلطة الضبط الإداري قي الظروف الاستعجالية في 
حالة ارتكاب حناية أو حنحة ماسة بأمن الدولة» إذ يقوم بجميع أعمال الضبط القضائي 
(كالتفتيش» القبض على الحناة» تسليم الجرمين للمحاكمة...) 

- اجال المتعلق بالحماية المدنية: إذ يعتبر المسؤول عن إعداد و تنفيذ إحراءات 
الدفاع والحماية الي لا تكتسي طابعا عسكرياء كما يتولى الإشراف على أعمال مصاح 
الأمن في الولاية و توضع تحت تصرفه تشكيلات الدرك الوطي المتمركزة في الولاية عن 
طريق التسخير في الظروف الاستننائية» كما يسهر على إعداد وإتمام وتنفيذ خخططات تنظيم 
E TN TEC‏ 

إضافة إلى احتصاصات الوالي بصفته سلطة لعدم الت ركيز عقد خحطي هذا الأخير 
باهتمام واسع من خلال التنظيم الذي يهتم بالمديريات على مستوى الولاية والي تعتبر 
مصالح ٠‏ خحارجية» تمثل كل منها الوزارة المعنية على المستوى الحلي وتتكفل كل منها 
بقطاع معين» وعليه فما تعتبر فاعلا ق النشاط العمومي الحلي وتتمثل أهم هذه المديريات 
ٿي: 


- مديرية التخحطيط والتهيئة الإقليمية. 


. مديرية التعمير والبناء. 


( )- فريدة قصير مزياني » مبادئ القانون الإداري الجزائري (باتنة: مطبعة عمار قري » 2001) » ص. 207 
©- مسعود شیهوب» "احتصاصات الهيئات التنفيذية للجحماعات المحلية"» م سابق» ص. 23 


- مديرية السكن والتحهيزات العمومية. 

- مديرية السياحة. 

- مديرية المصاح الفلاحية. 

- مديرية التربية. 

- مديرية البيئة. 

- مديرية الصحة والسكان. 

- مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية. 

وتعتبر الدائرة كذلك هيثة بحسد عدم الت ركيز الإداري على المستوى الحلي» وتعد 
هيئة إدارية لكنها ليست إدارة علية مستقلة» كوما لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس ها أي 
استقلال إداري أو مالي» ويعتبر رئيس الدائرة متصرف إداري يتبع وزير الداحلية» إذ يعين 
عوحب مرسوم رئاسي باقتراح من رئيس الحكومة وعارس صلاحياته تحت السلطة الرئاسية 
للوالي» حیث یتو : 

- العمل على تقريب الإدارة العامة وأعماها من مواطي الدائرة. 

- القيام بتطبيق القوانين والأنظمة. 

- تطبيق توجيهات الحكومة. 

aS NAS EY E a 


كما بمثل رئيس الدائرة الدولة قي إقليم الدائرة» فيقوم برفع التقارير إلى الوالي لإبلاغه 
بكل قضية هامة سواء أكانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية» وتعد الدائرة همزة وصل بين 
البلدية والولاية باعتبارها حهاز إداري غير مستقل عن الولاية» يساعدها في أداء مهامها 
ويخفف عنها العبء ويعمل تحت إشرافها ويعكن اعتبارها بذلك فاعل من فواعل التنمية 
الحلية. 


0 


(1)- فريدة قصير مزيان» مرحع سابق» ص. 208 


المطلب الثان: البلدية وتكريس الازدواج الوظيفي 

تعتبر البلدية الجماعة الإقليمية القاعدية الأساسية» تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي» وهذا إن ذل على شيء فإنه يدل على استقلالية البلدية عن الدولة سواء 
من ناحية التسيير أو من الناحية الماليةء وهذا في إطار ما يعرف باللام ركزيةء غير أنه حول ها 
صلاحيات تقوم يها باسم الدولة في إطار عدم التر كيز الإداري. 

أولا- تكريس اللامركزية 

تنص المادة 47 من القانون رقم 09-90 المتعلق بالبلدية بأن الميعة التنفيذية تتشكل 
من رئيس ايحلس الشعي البلدي» بمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر» تكلف هذه الميئة 
بتنفيذ مداولات الجلس الشعي البلدي. ويتعخب رئيس الحلس الشعي من طرف زملائه 
في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات» ويتم تعيينه بعد نثمانية أيام من الإعلام عن نتائج 
الانتخحابات» وقد حددت عهدته ب 5 سنوات» وعمارس رئيس ابلس الشعجي الد 
صلاحياته باسم البلدية ولصالحهاء وهذا .عساعدة مجلس منتخب يضم أعضاء مثلين لأحزاب 
سياسية مختلفة. ويعقد المجلس أربع دورات في السنة مع إمكانية عقد دورات استثنائية بدعوة 
من الوالي أو رئيس الحلس الشعي البلدي أو ثلث أعضاء الجلس» ويعتبر البجلس الشعي 
البلدي كجهاز تتجسد من خلاله اللامركزية سواء الإقليمية وهذا من خلال قيامها على 
أساس حغراف يتمثل في إقليم البلديةء أو الإدارية وال تقضي أساسا تحويل الصلاحيات من 
المركز إلى المستوى امحلي» وتستمد الشرعية من الانتخابات وتارس هذه الصلاحيات في 
إطار التمتع بالشخحصية المعنوية (الجحالس الشعبية البلدية) هذا ما يخول المحلس الشعي البلدي 
RE‏ ا ع ل ا 

وباعتبار رئيس الجلس الشعي البلدي أعلى هيئة على مستوى البلدية وكعضو 
منتحب من طرف المواطنين وكذا من طرف زملائه داحل القائمة الحزبية الفائزة بالأغلبية في 
الانتحابات» فإن ذلك يعطي له احتصاصات متعددة ومتنوعة بوصفه سلاطة علية» ويصبح 


()- المادة 47 من القانون رقم 08-90 المؤرخ قي 07 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية 
() - المدرسة الوطنية للإدارة» مشار كة المواطن في تسيير الشؤون الحلية» مرجع سابق» ص. 19 


بذلك وسيطا بين المواطن والإدارة الم ر كزية وينقل بالتالي انشغالاته إلى الم ركز. وعموما فإن 
صلاحيات رئيس امجلس الشعى البلدي كممثل للبلدية متعددة ومتنوعة يمكن إيجازها فيما 


0 

- استدعاء اججلس الشعجي البلدي للانعقاد. 

ك رحدل اعمال اشاس 

- رئاسة الجلسات وإدارة المناقشات. 

- إعداد وتنفيذ الميزانية البلدية. 

- ممثيل البلدية قي جميع أعماها المدنية والإدارية وتمثيلها في كل التظاهرات 
والاحتفالات. 


- يقدم باسم البلدية وتحت مراقبة الحلس جيع الأعمال الخاصة على الأموال 
والحقوق الي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتيما. 
- إبرام العقود والصفقات وقبول المدايا والوصايا. 


- إبرام المناقصات والمزايدات الخاصة بالأشغال البلدية والإشراف على حسن 


- رفع الدعاوي لصالح ولحساب البلدية وتثيلها مام القضاء. 

- اتخاذ الإإحراءات المتعلقة بالطرق البلدية. 

- السهر على صيانة الحفوظات. 

- تسيير موظفي البلدية. 

- تسيير إيرادات البلدية» والإشراف على الحاسبة البلدية» وهو الآمر بالصرف. 
- يقوم بتنصيب المرافق العمومية ويسهر على حسن سيرها. 


() - مسعود شيهوب» " احتصاصات الميغات التنفيذية للجماعات الحلية " » مرحع سابق » ص. 18 


ثانيا ¬ تكريس عدم الت ركيز الإداري 

يبرز العمل بعدم التركيز الإداري على مستوى البلدية من خلال المهام المنوطة برئيس 
الجلس الشعي البلدي باعتباره نمثلا للدولة» وبعكن عرض هذه المهام فيما يأن: 

-تنص المادة 69 الفقرة 02 من القانون رقم 90 - 08 المتعلق بالبلدية على أن يتولى 
E OA a OEE,‏ ر ا 
الأشخحاص والأموال تي الأماكن العمومية» ويعتمد رئيس المجلس الشعي البلدي في القيام 
عهامه المتعلقة بالأمن على هيئة الشرطة البلدية ويمكنه طلب تدحل قوات الشرطة أو الدرك 
ال ا 


-تنص المادة 69 الفقرة 1 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية على تولي رئيس 
الجلس الشعي البلدي نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية» إضافة إلى السهر 
غل ف ا خر ادات ال فاط لاحل فا ك تاف وکل اة ت د 
SN Sl A NOSES A BA E‏ 
التعلق بالبلدية °. 


-تنص الادة 68 من قانون البلدية على أن "لرئيس امحلس الشعي البلدي» صفة 
ضابط الحالة المدنية» وصفة ضابط الشرطة القضائية' 8 إذ يباشر احتصاصات الحالة المدنية 
في نطاق إقليم البلدية كالإحراءات المتعلقة بالزواحات والطلاقات والولادات والوفيات» 
وتسجيل الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية» ويجوز لرئيس الجلس أن 
يفوض هذا الاحتصاص إلى نائب أو موظف بالبلدية. كما بباشر الاحتصاصات المتعلقة 


()- المادة 69 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 
()- فريدة قصير مزيا» مرحع سابق» ص. 231 

0- المادة 69 من القانون رقم 90 - 08 المتعلق بالبلدية 
9)-المادة 68 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 


بالضبط القضائي ٣‏ خلال الببحث والتحري عن الجرائم المقررة ف قانون العقوبات وسح 
الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ق حالة عدم بدء تحقيق قضائي بشأما. 

ما يمكن قوله في الأحير أنه بالرغم من أهمية الازدواج الوظيفي الذي تتمتع به 
المجماعات الحلية في جحال السياسات التنموية» وبالرغم من الإدراك لأهمية الدور الحوري 
الواحب استمراره للسلطة المركزية قي محال صياغة الأهداف الوطنية الكلية السياسات العامة 
لتحقيقهاء إلا أنه ق مقابل ذلك ينبغى إدراك أهمية دور الحليات في صياغة حطط تنميتها في 
إطار الأهداف الوطنية والسياسات العامة وتحمل مسؤولية تنفيذها .مشا ر كة شعبية منظمة 
تتسع لكل القوى الفاعلة ق الجتمع المحلي وتتعمق لتشمل مراحل عملية التنمية كافة. 

الملطلب الفالث: ميكانيزمات تنفيذ السياسات التدموية الحلية 

لا بمكن إقامة سياسات تنموية محلية في ظل غياب الأطراف أو الميغات المعنية ال 
تقوم يما ونقصد هنا الجحماعات الحلية» غير أن هذه الميعات لا تستطيع القيام بالدور المنوط 
جما ني ظل غياب الآليات الي تعمل من خلاهما على توفير الحاجيات الأساسية لمواطنيها الي 
تعتبر غاية التنمية الحقيقية. 

أولا- الأدوات الالية 

تعتبر الوسائل المالية ذات أهمية كبيرة» إذ من حلاما يكون للجماعات الحلية القدرة 
على ترججمة أهدافهاء فكلما توفرت المصادر المالية كلما تمتعت هذه الجماعات باستقلالية عن 
السلطة المركزية في تنفيذ سياستها التنموية» وتنقسم الوسائل للمالية إلى وسائل داخلية 
وأحرى خارجية. 

أ الوسائل الداخلية الذاتية: وتشمل الحباية الحلية» التمويل الذان» مداحيل 
الأملاك. 

فالجباية الحلية تحتل مكانة مهمة في المصادر الخاصة للجماعات الحلية» إذ تشكل ومنذ 


وقت بعيد المصدر الأساسي لتمويل نشاطها 0 وتمثل الإيرادات الحبائية على مستوى 


()- هشام بن ورزق» " البلدية بين التبعية والاستقلالية المالية " » جحلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 15 (2006) : ص. 8 


المماعات الحلية اکر المداحيل الذاتية» ويمعكن تقسيم الموارد الحبائية حسب الطرف المنتفع 
ا 

ضرائب توزع لصاح الدولة والجحماعات الحلية» ضرائب توزع بين الجماعات 
المحلية» ضرائب لصاح البلدية فقط. 


أما التمويل الذات فيعرف على أنه اقتطاع تقوم به الجماعات الحلية من إيرادات 
التسيير لفائدة التجهيز والاستثمار» ويحدد نسبة الاقتطاع قرار وزاري مشترك بالنسبة لميزانية 
البلديات وقرار وزاري بالنسبة ليزانية الولايات ويتراوح عموما بين 10 % و20 % من 
بحموع الإيرادات ويعتبر التمويل الذان ذا فائدة اقتصادية للجماعات الحلية بصفة عامة 
حيث يشجعها على الاستشمار انطلاقا من مواردها الذاتية دون انتظار إعانات الدولة. 

وبالنسبة لمداحيل الأملاك فتعي الإسهامات المقدمة من الأشخاص للجحماعات الحلية 
في مقابل الاستفادة من خدمة معينة» وتتمتع الجحماعات الحلية قي مداخيل الأملاك المتنوعة 
تتمفل في : تأجير العمارات والبنايات» حقوق الطرق والتوقف» بيع المحاصيل» ناتج 
الحضيرة العمومية. 

ب- الوسائل الخارجية 

بغرض الاستجابة للحاجيات امحلية قي جال التنمية» وضعت الدولة وسائل خحاصة 
لتمويلها وذلك تكريسا لمتطلبات اللامركزية وتتمثل هذه الوسائل قي: 

- خخططات العنمية البلدية: تعتبر عخططات البلدية للتنمية أداة لتنفيذ سياسة 
التهيئة العمرانية والتوازن الجهوي والتنمية الحلية» ولكل بلدية مخطط تنموي وتمويل كلي من 
ميزانية الدولة. وتمثل المحططات البلدية للتنمية أداة فعالة للتخحطيط الإقليمي على المستوى 
الحلي» كما أا تولد موارد تمويل هامة لدى السلطات الحليةء فالهدف منها: 


() - المدرسة الوطنية لالإدارة» البلدية مهام وصلاحيات واقع وآفاق» مرجع سابق» ص. 45 -47 
(7)- المدرسة الوطنية لالإدارة البلدية والتدمية الحلية» مرجع سابق» ص. 41 
(© - المدرسة الوطنية للإدارة » البلدية مهام وصلاحيات واقع وآفاق » مرجع سابق » ص. 50 


- تطوير المبادرات امحلية والبحث عن حلول لمشاكل الجماعات امحلية دون 
اللجوء إلى الوصاية. 

- كو الإحتلالات الجهوية بين البلديات. 

- التقليل من الزحف الريفي. 

- الترقية الاقتصادية والاجحتماعية للمناطق النامية. 

وتنجز هذه المخحططات .مراحل سنوية» حيث أنه على كل بلدية القيام بإنجاز مشاريع 
عند إعداد الخطط وتر العمليات حسب الأولوية 

ويحدد الإطار التنظيمي لمخحططات التدمية البلدية والمياكل والمؤسسات الي تساهم قي 
إا ا و 

- اجلس الشعجي البلدي. 

- رئيس ابحلس الشعي البلدي. 

- القابض البلدي. 

کف ادا اول اط و اسن ن اللذبات: 

- اللجنة التقنية المنشأة على مستوى الدائرة. 

- أمين حزينة الولاية ( محاسب الدولة تعينه وزارة المالية ). 

- الأقسام التفنية. 

- مديرية التخحطيط والتهيئة العمرانية» دورها ومتابعة المشاريع. 

- مديرية ابجالس التنفيذية للولاية ودورها وضع خخطط بيان قطاعي للتنمية وكذا 
التنسيق والمساعدة التقنية. 


- الوالي هو الآمر بالصرف الرئيسي. 


()- المدرسة الوطنية لالإدارة» النشاط العمومي الحلي والتدمية الحلية المستدامة» مرحع سابق» ص. 40.39 


- وزارة الداحلية والجماعات الحلية» مديرية الدراسات والتنمية الحلية وهي وصاية 
الجماعات احلية» دورها تنشيط» دراسة ومتابعة خغخطط التنمية الحلية وبرامج التنشيط امحلى. 


- وزارة المالية تضمن التوازن الميزان والمراقبة المالية. 


- الوزارة المنتدبة المكلفة بالتحطيط» كمسير ليزانية الدولة للتجهيز وتوازن 
الاقتصاد الكلى والتقديرات. 


- البرامج القطاعية للتنمية: متم بتحديد احتياجات ختلف القطاعات» ويتم تمويلها 
من طرف السلطة الم ركزية» وهي هتم بالمشاريع الضخمة وهذه الحططات يسجلها وينفذها 
الوالم» وتعد من بين المصادر التمويلية لتدحل الجماعات الحلية ( حاصة الولاية ) للحفاظ 
على صورة الوسط الحضري» وهنا تستفيد هذه المخحططات من المبالغ المخصصة في البرامج 
ا ا ا فف إكا ات اة اة وا ورن قى 

- الصندوق المشترك للجماعات اعلية: عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طبيعة 
إدارية» والملاحظ أن إعانة الصندوق مركزية باعتباره تحت وصاية وزارة الداحلية» كما أن 
إعانته مشروطة ويراعى مساحة الجماعات الحلية ووضعية الممتلكات المنتجحة ومعدل النمو 

0 @-. 
بالإضافة إلى الإحراءات المتعلقة .نح الإعانة وضرورة تماشيها مع المحطط الوطيٰ”. وقد 
أت الدولة لإنشاء هذا الصندوق لتدعيم الجماعات الحلية ذات الإيرادات الضعيفة بمدف 
نکر الان الال ما ين اغات افا ب اور ل إن اقرا ولو سی رازه 
الميزانيات الحلية» ويتكفل الصندوق لمشترك للجماعات الحلية بالمساهمة قي تمويل التنمية 
ا 0 ا و 
التضامن: 


()- المدرسة الوطنية لالإدارة النشاط العمومي الحلي والتدمية الحلية المستدامة» مرحع سابق» ص. 41 

(7)-هشام بن ورزق» مرجع سابق» ص. 16 

()- عيسى مرزاقة» " معوقات تسيير الجحماعات الحلية: بعض عناصر التحليل "» جحلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 14 (2006): ص. 
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()- المدرسة الوطنية لالإدارةء النشاط العمومي الحلي والتنمية الحلية المستدامة» مرجع سابق» ص. 41 


أ- صندوق الضمان: يوجه أساس للبلديات والولايات لضمان تقديرات الرسوم 
والضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتمثل دوره قي: 

- الدفع المنتضم للبلدية عند ظهور إحتلالات في التقديرات الحبائية الي تتضمنها 
ميزانية البلدية. 

- المساعدة في تدارك تحفيضات القيم الي 4 يتسن تحصيلها من خلال الضرائب 
المباشرة حلال السنة المالية. 


. )2 
ب- صندوق التضامن: يتمثل دوره ف ٤‏ 


-دفع الضرائب الحصلة والموارد المشت ركة بين الجحماعات الحلية. 
- منح الإعانات الناججة عن الظروف الاستفنائية كالكوارث والحوادث الطارئة. 


- القروض البنكية: بمكن للجحماعات الحلية اللجحوء إلى الموسسات للمالية للحصول 
على قرض بنكي وهذا ما تأكده المادة 146 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية. 
وبدأت فكرة تمويل التنمية الحلية عن طريق قروض بنكية باستشناء الصندوق الوطي للتوفير 
والاحتياط ثم البنك الجزائري للتنمية ثم بنك التنمية الحلية. غير أن الظروف تغيرت مع تأزم 
الظروف الاقتصادية وتزايد الاحتياحات المالية للجماعات احلية منذ 1986 وصدور القانون 
12-6 المتعلق بالبنوك, والقانون 10-90 المتعلق بالنقد والقرض الذي أكد على ضرورة 
أن يكون القرض البنكي فعال ومربح» غير أن الجماعات الحلية تواحه عراقيل في الحصول 
على قرض بنكي لتمويل التنمية الحلية من خلال أن القانون يحد من إمكانية لحوء الجماعات 
المحلية للقرض البنكي دون الحصول على الوسائل الكفيلة بضمان تسديده نظرا للوضعية 
الحالية للمالية المحلية من تراكم الديون وتزايد الإحتلالات. كما أن العائق الأكبر أمام لحوء 
الجماعات الحلية للقرض البنكي يبقي نسبة الفائدة» وكذا معاملة البنوك ها كأي زبون أخحر 
دون منحها تسهيلات خاصة. 


()- المدرسة الوطنية لالإدارة البلدية مهام وصلاحيات واقع و آفاق» ص. 4 
(- المدرسة الوطنية لالإدارة» النشاط العمومي الحلي والتدمية الحلية المستدامة» مرجع سابق» ص.42 


ثانيا- الوسائل البشرية 

لا بمكن تحقيق تنمية حلية دون قيام مؤسسات فعلية تقوم بماء غير أن هذه المؤسسات 
وحدها لا تكفي دون وجود وسائل مالية وأحرى بشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لقيام 
المؤسسات بإعداد وتنفيذ سياستها التنموية ومن بين الوسائل البشرية بحد: 

- المخطط السنوي لدسيير الموارد البشرية 

في إطار تسيير المسار المهي للموظفين والأعوان العموميين ق الدولة المنصوص عليهم 
قي المادة 06من المرسوم التنفيذي رقم 126-95 يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية 
أن تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب للمالية المتوفرة» ووفقا للأحكام 
القانونية الأساسية والتنظيمات المعمول ها والغرض من التسيير المنصوص عليه» جحد الفقرة 
السالفة الذكر هو ضبط العمليات الي يجب القيام يما نحلال السنة المالية لا سيما ما يتعلق 
بالتوظيف والترقية» القكوين و تسين المستوى وتحديد المعارف» الإحالة على التقاعد ". 

تشترك قي ضبط خخطط التسيير المذكور» الإدارة المعنية ومصالح السلطة المكلفة 
بالتو ظيف العمومي جرد حدید عدد المناصب المالية وقبل الشروع ي تنفيذه ویتم ويعدل 

- تكوين داحلى بعيدا عن العمل. 

- تكوين داحلى أثناء العمل. 

تکرین ارجن: 

ما بمكن قوله في الأحير أن الواقع الميداني لأنماط تسيير الشؤون العمومية على 
اللستوى الحلي أبرز عجزا واضحا في تنفيذ السياسات التنموية ويرحع ذلك أساسا إلى نقص 


الوعي وضعف الوسائل الي تضطلع مماء فالسياسات العامة الناحعة بشكل عام ونخص 
بالذ كر هنا السياسات العامة الحلية تتطلب نمطا حاصا من التسيير الفعال والناحع» يقوم على 


()- المدرسة الوطنية لالإدارةء البلدية والتنمية الحلية» مرحع سابق» ص. 46 


ضبط الموارة البشرية والماذية والالية وترشيد النفقات حسب الخيارات والأوليات عا جحقق 
الصاح العام» السياسات العامة بهذا المعن تشكل شرطا ضروريا لنجاح الحكم الراشد. 
المبحث الثاني: صلاحيات الحكم الحلي کفاعل أساسي في التنمية الحلية 

يعتبر قانون البلدية والولاية 09-08 على التوالي لسنة 1990.» يعتبر البلدية والولاية 
جماعتان إقليميتان لام ركزيتان تتمتعان بالشخحصية المعنوية والاستقلال المالي» .مما ينجر عنه من 
احتصاصات موحود في القانون» بينما لم يكن الأمر كذلك من قبل» حيث أن تحديد 
صلاحيات الحماعات الحلية كانت تتم معوحب مراسيم وتنظيمات» وما يعكن ملاحظته أن 
التشريع الجزائري حعل من الجماعات الحلية المحرك الأساسي للتنمية الحلية» وهو ما 
سنستشفه من خلال التطرق إلى دور كل من الولاية والبلدية في هذا اججال. 

الطلب الأول: دور الولاية في مجال التنمية الحلية 

تعتبر الولاية فاعل أساسي قي جحال التنمية الحلية» ويتحدد دورها من خلال القانون 
الولائي» بحيث تسند ها جميع الأعمال المتعلقة بالتدمية سواء أكانت اقتصادية أو احتماعية أو 
ثقافية أو بيئية أو فيئة إقليم الولاية... ويمكن تحديد دور الولاية من خلال العناصر ال كن 
إجماها في: التهيعة العمرانيةء الصحة» الثقافة» السياحة» السكن» الفلاحة والري» المياكل 
الأساسية الاقتصادية» التجهيزات التربوية وتجهيزات التكوين المهي» النشاط الاجتماعي 9 

1- الميدان المتعلق بالتهيئة العمرانية: وتقوم الولاية في هذا المجال بتحديد خخطط 
التهيئة العمرانية بالولاية ورسم النسيج العمراني ومراقبة تنفيذه » والمبادرة بكل عمل من شأه 
توفير التجهيزات الي تتجاوز قدرات البلديات » والأعمال المرتبطة بأشغال ية طرق الولاية 
وصيانتها وتصنيفها حسب الشروط المعمول ها والمبادرة بكل عمل من شأنه فك العزلة عن 


الأرياف“. 


- ناصر لباد » القانون الإداري " التنظيم الإداري » ج . 1 . » ط . 3(الجزائر: ددن» دس ن) » ص.82 
()- عمار بوضياف » الوحيز في القانون الإداري (الحزائر : دار ريحانة »> د س ن) » ص. 125 » 126 


2- اليدان الصحي: تقوم الولاية بإنحاز امياكل الصحية الي تتجاوز قدرات 


البلديات إضافة إلى المساهمة في أعمال الوقاية من الأوبئة وترقية الوقاية الصحية ۵ 


3 الميدان الغقافي: تسعى الولاية عوحب مخططها إلى إنشاء مرافق ثقافية وتقدم 
دعمها ومساعدتما هذه للمرافق» كما تتولى ترقية التراث الثقاني بالمنطقة بالتنسيق مع 
ا 

4- الميدان السياحي : تضطلع الولاية بازدهار السياحة قي الولاية وذلك باتخاذ 
الإحراءات اللازمة الي تساعد في استغلال القدرات السياحية وتشجيع الاستنمارات في محال 
ae‏ 


5- الميدان المتعلق بالسكن: تعمل الولاية على تدعيم البلديات فيما بخص تطبيق 
برامحها الإسكانية وتقوم بتقديم مساحمات لإنشاء المؤسسات وش ركات البناء العقاري» 
بالإإضافة إلى المبادرة والمشاركة في ترقية برامج السكن المخحصص للإايجار» والمشاركة في 
عمليات الإصلاح وإعادة البناء بالتشاور مع البلديات. 

6- الميدان المتعلق بالفلاحة والري: تبادر الولاية وتعمل على تحسيد كل العمليات 
ال ترمي إلى حاية وتوسيع الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروي» وترقية الأراضي 
الفلاحية» كما تعمل على تشجيع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات وذلك باتخاذ كل 
الإحراءات ضد أخحطار الفيضانات والجفاف » والمساعدة تقنيا وماليا البلديات ف مشاريع 
التموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه وهذا بالنسبة للمشاريع الي تتجاوز الإطار 
الإقليمي للبلديات المعنية. 


7- التجهيزات التربوية والتكوينية: حيث تتولى الولاية إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم 
الثانوي والتقيٰ والتكوين المهيْٰ» في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخحريطة المدرسية. 
6 المادة 76 » 78 من القانون رقم 0- 09 المتعلق بالولاية 


(- المادة 60ء 79 من القانون رقم 09-0 المتعلق بالولاية 


()- فريدة قصير مزيان» مرحع سابق» ص.99 


8- الميدان المتعلق بالدشاط الاجتماعي: تعمل الولاية على المبادرة والتشجيع والمساحمة قي 
برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين لا سيما تجاه الشباب» 
وتساهم بالتنسيق مع البلديات قي كل نشاط احتماعي يهدف إلى مساعدة الطفولة والمعوقين 
والمسنين والمعوزين والمتشردين والمرضى عقليا". 

ما يمكن ملاحظته أن صلاحيات الولاية قد تراحعت مقارنة ما نص عليه 
أمر 1960. فقانون الولاية م ينح هذه الأخيرة صلاحيات تتعلق بقطاعي الصناعة والطاقة 
باعتبار أن القانون الحالي حاء تحسيدا لمبدأ أساسي تضمنه دستور فبراير 1989 وهو 
حوصصة النشاط الاقتصادي» وتحسد هذا التوجه إبتداءا من عام 1995 حاصة مع صدور 
القانون رقم 95 - 22 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية. 

المطلب الغان: دور البلدية في مجال التنمية احلية 

تعتبر البلدية الحرك الأساسي للتنمية الحلية» بحكم علاقاما المباشرة مع المواطنين 
وارتباطهم بها » وتثيلها للدولة على المستوى الحلي القاعدي» وبذلك فنا ملزمة بالتكفل 
ببعض الأمور الأساسية لمواطنيها من خلال الحقل الواسع لتدحلاته » وعكن التعرف على 
جحال تدحلها قي النقاط الآتية : 

1- دور البلدية في اجال الاجتماعي والنقاف 


أ- السكن: تختص البلدية في جال السكن وقي إطار التشريع المعمول به» بكل 
الصلاحيات ال تمدف إلى لحث على أي عمل أو برنامج ق جال الإسكان والتعميرء 
وتطبيقه ومراقبته قي جحاها الإقليمي» كما تساهم ف إعداد البرنامج الوطي للإسكان وتحث 
على تسهيل إغاز السكنات والتجهيزات الجماعية الكفيلة بضمان أحسن الظروف السكنية 


()- المادة7577 من القانون رقم09-90 المتعلق بالولاية 


والياتية اللجناعات كبا خض نظي التشاور وخلق روط الترقية العقارية الخمومية 
E‏ 

- تعمل على تسهيل ووضع تحت تصرف كل أصحاب المبادرة التعليمات والقواعد 
الراة ر االات اة اة 

- تشجع على إنشاء التعاونيات العقارية قي تراب البلدية. 

- تشارك بالأسهم لإنشاء المؤسسات وش ر كات البناء العقارية طبقا للقانون. 

- تساعد على ترقية برامج السكن وتشارك فيها. 

ب- الصحة: للبلدية دور هام في إنحاز المراكز الصحية وقاعات العلاج» فهي ملزمة 
بتحسين استغلال وصيانة جحموع المؤسسات الصحية الموحودة قي إقليمها والسهر على 
استمرار مصالڂ الصحة العمومية» وتعلم السسلطة الوصية (وزاره الصحة) بكل ما تلاحظه من 
خالفات والضغوط الي تعرقل النشاط العادي للمؤسسات» كما تقترح البلدية الإحراءات 
ال فاا هن ا ا 

ج- التضامن الأجتماعي: أدى التحول نحو اقتصاد السوق إلى تصفية المؤسسات 
وتسريح الاغال وارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة» ر ذلك اضفحت البلدية مازمة بوضع 
سياسة احتماعية واقعية» مستفيدة من كل الإجحراءات الي وضعتها السلطات الم ركزية» 
كنظام الشبكة الاجتماعية والتضامن الوطئ لتشغيل الشباب ومساعدة العائلات ضعيفة 
الدحل. 

د- في انجال التربوي والتقافي 


- في مجال التربية : تختص البلدية ف إطار صلاحيتها بإنجاز مؤسسات التعليم 
الأساسي» والقيام بكل إحراء من شأنه أن يشجع التعليم ما قبل المدرسي ويعمل على 
(1)- المدرسة الوطنية لاإدارة» البلدية والتنمية الحلية » مرحع سابق » ص. 28 


(©- الادة 106 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 
()- المدرسة الوطنية للإدارة» البلدية والتنمية الحلية » مرحع سابق » ص. 28 


1 
ترقيته” “» كما تعمل على تشجيع التعليم ما قبل المدرسي كإنشاء مراكز متخصصة وتوظيف 
مدرسين ختصين يي هذا البجال» زيادة على صيانة المساحد والمدارس القرآنية الموحود ي 

إقليمها والمحافظة على الممتلكات الدينية. 


- في اجال الثقافي: تقوم البلدية ف الحال التثقاني في حدود إمكانيتها بصيانة كل 
الهياكل والأحهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة » وصيانة المراكز الثقافية التابعة ها وتشجع على 


- في اجال السياحي: حيث تعمل البلدية على اتخاذ الإإجراءات الي تضمن ترقية 

السياخة وازدمارها ق الناظق القانة اق من خلال إعداد المخحطط الرئيسي للتهيئة 
السياحية» لا سيما بتخصيص الأراضي واستصلاح الأماكن والقيام بالأشغال الخاصة 
بالهياكل الأساسية والتجهيزات الحماعية كمنابع الحمامات المعدنية مثلا. 

وتقوم البلدية ق اججال السياحي بتنظیم التنشيط السياحي لا سيما ق المۇسسات 
السياحية بالاتصال مع الميئات المتخحصصة» والسهر بالاتصال مع مصال الولاية على الأماكن 
السياحية ومنابع المياه المعدنية» واحترام القواعد الي تحکم امو تسات السياحية إضافة إل 
اللساهمة في التعريف بطاقاتا السياحية. 

2- دور البلدية في جال التهيئة العمرانية 

لقد أعطت الدولة صلاحيات واسعة للجماعات الحلية لا سيما البلديات فيما يخص 
الجر كة التنموية الشاملة» قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاحتماعية ال تصبو إليها 
الدولة» ويكون ذلك عن طريق خخطط بلدي للتهيئة العمرانية والذي يجسد الخطة الوطنية 
للتهيئة العمرانية على المستوى القاعدي» ويتم بواسطة أداتين حددها القانون رقم 29-90 
المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير ©: 


()- المادة 97499 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 

ن - المادة 1014102 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 

۵ - للمادة 103 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 

()- المدرسة الوطنية لالإدارة» البلدية و التنمية الحلية» مرجع سابق» ص ص.32-30 


- المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: يحدد التوحيهات الأساسية للتهيئة العمرانية 
للبلدية المعنية » آحذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة والمحططات التنموية » ويقوم هذا المحطط 
بالتمييز بين وظيفة الفلاحة والسكن والصناعة » ويحدد المناطق الصناعية والمناطق الواحب 
تنميتها» إضافة إلى تحديد المناطق الواحب حهايتها سواء أكانت أثرية أو ساحلية أو فلاحية» 
زيادة على ذلك فهو يعمل على ضبط الصيغ المرجعية لمحطط شغل الأراضي. 

- مخطط شغل الأراضي: يحدد في إطار توحيهات المخحطط التوحيهي للتهيئة 
والتعمير حقوق استخدام الأراضي والبناء بحيث يحدد: 

-الساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية 
والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذلك التحطيطات ومميزات طرق المرور. 

- الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواحب هايتها وتجديدها 
وإصلاحها. 

- الأراضي الفلاحية الواحب حايتها ووقايتها. 

وحسب القانون 29-90 المتعلق بالتهيثة والتعمير فإنه يحب أن تعطى كل بلدية أو 
جزء منها خخطط شغل الأراضي» يحضر مشروعه .مبادرة من رئيس المجلس الشعي البلدي 
وتحت مسؤوليته » بعد مداولة المجلس الشعي البلدي» أو احالس الشعبية البلدية قي حالة ما 
إذا كان خطط شغل الأراضي يغطي بلديتين أو أكثر. 

وقي إطار السياسة الوطنية للتهيعة العمرانية المعتمدة من طرف الدولة تعد البلدية 
غخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى وتسهر على تنفيذه» ويتجحسد ذلك 
باحافظة على الشواطئ» مكافحة التصحر» إعادة ية الغابات» الحافظة على الأراضي 
الزراعية... وتقوم البلدية أيضا أثناء إقامة المشاريع المختلفة بإقليمها بحماية الأراضي الزراعية» 
والتكفل بإنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء» والسهر على حاية الموارد للمالية 
والمساهمة ق استعماهما الأمثل بالتوافق مع القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية. 


3- دور البلدية في مجال حاية البيئة 

باعتبار البلدية جماعة إقليمية مكلفة بتطبيق قواعد حاية البية فإن عليها السهر على 
النظام والأمن العمومي وعلى الا الو ر الج ود هو 

- توزيع المياه الصالحة للشرب. 

- صرف ومعالحة المياه القذرة والنفايات الجامدة. 

- مكافحة ناقلات الأمراض المعدية. 


- نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات الي تستقبل الجمهور. 
- مكافحة التلوث وحاية البيئة. 
4- دور البلدية في جال التهيئة والتنمية احلية 
في هذا الجال على البلدية أن تعد عخططها التنموي بأطواره القصير والمتوسط والطويل 
الملدى وتصادق عليه» وتسهر على تنفيذه ف إطار الصلاحيات المسندة ها قانونا»ء مع ضرورة 
الانسجام مع مخطط الولاية وأهداف خخططات التهيغة العمرانية. وتعتبر المادة 88 من 
القانون 90- 08 المتعلق بالبلدية .عثابة حفز هذه الأحيرة في سبيل تحقيق الانطلاقة المرحوة 
من خلال إتاحة ها إمكانية المبادرة بكل عمل أو إحراء من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية 
ال تتماشى مع طاقاتا و خططها التنموي. 
5 - دور البلدية في مجال الاستنمارات الاقتصادية 
للبلدية أن تستثمر في الحالات الاقتصادية طبقا للتشريع المعمول به» حيث أنه وفقا لما 
حاء به قانون 08-90 فإن تدحل البلدية في ميدان الاستغمارات يتمثل في تخصيص رأس 
مال على شكل استثمارات تسند إلى صناديق المساحة التابعة للحماعات الحلية وتمثل 


البلديات قي أجهزة التداول الخاصة بصناديق المساهمة 7 .وعقارنة النظام البلدي الحالي 90- 


()- المادة 107 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 
(©-المادة 86 » 87 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 
(©-الادة 109 » 110 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 


8 بالنظام القد بحده حصص 27 مادة للصلاحيات الممنوحة للبلدية مقابل 53 مادة ي 
ا 

ما ينبغي الإشارة إليه هو أن القانون 08-90 المتعلق بالبلدية » والقانون 09-90 
المتعلق بالولاية حاء ١‏ للخيار التوجه الجديد للبلاد بعد عام 1980 بالسير نحو اعتناق نظام 
اقتصاد السوق تدريجيا » ولعل أبرز ما بيز بداية التسعينات هو منح البلديات دورا فعالا 
بإشراكها بصفة واسعة في النشاط الاقتصادي» إذ أصبحت فاعلا مهماء وذلك من خلال ما 
نصت عليه المادتان 137.136 من قانون 08-90 المتعلق بالبلدية واللتان أحازتا للبلدية حق 
إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخحصية المعنوية والاستقلال ال مالي لتسيير مصالجها 
ال و کل هات ا سات رة هة تين د 
البلديات وإسهامها الجاد في جحاها الاقتصادي من خلال مؤسسات عمومية من شأمُا تحسين 
مداخحيل البلدية ووضعيتها المالية. غير أن الفترة الي أعقبت إقبال الجحزائر على مسار التعديل 
الميكلي أي منذ عام 1994 عرفت مساسا جوهريا بدور البلديات في جال النشاط 
الاقتصادي» حيث تمت تصفية كل المؤسسات العمومية البلدية بناءا على توصيات صندوق 
النقد الدولي القاضية بإخحراج القطاع العمومي من الملكية الاقتصادية للمشاريع. 

وبذلك يمكن القول أن دور البلدية ف الحال الاقتصادي ببقى غائبا باستشناء الدور 
التشجيعي من حهة» وصناديق المساهمة من خلال المشاركة ف رأس مال المؤسسات الحلية 
من حهة أخحرى. 

نستخحلص في الأحير ومن خلال التعرف إلى دور البلدية والولاية كفاعلين أساسيين 
في محال التنمية الحلية أن المهام الملقاة على عاتق البلدية كبيرة مقارنة بالدور المنوط للولاية» 
في مقابل النقص والعجز الكبير الذي تعان منه معظم البلديات على مستوى الوطن سواء من 
الناحية للمالية أو الموارد البشرية الكفؤة » والشيء الملاحظ كذلك تغييب دور فاعلين 
اشن قي محال التنمية المحلية يتمثلان قي الحتمع المدن والقطاع الخاص. 


0 - Essaid Taib , «le nouveau statut de la commune Revue idara 01 (1991 ):p.11,12 - 


(© -المادة 136 » 137 من القانون رقم 08-90 المتعلق بالبلدية 


المبحث الغالث: تحديات التنمية الحلية في الجزائر 
عاك اة من االغاكل الى رض اة اليه والى عرقلت.التسيد اليدان ها 
وبالتالي حالت دون الوصول إلى الأهداف المسطرة حيث أن كل المؤشرات تسهم في تأكيد 
فشل النموذج التدموي الذي انتهجته الجزائر» ومن بين هذه المؤشرات: الفقر» البطالة» 
التهميش» الرشوة وغيرها من المظاهر الي بمكن اعتبارها كنتيجة حتمية لعدم ترشيد الموارد 
المادية والبشرية. وسيتم قي هذا المبحث عرض أهم العوائق الي تواحه التنمية الحلية وال 
حالت دون تحقيق التطور المرغوب به من خلال توضيح خحصوصية إطار عمل الحكم المحلي 
وتبيان أسباب ومظاهر إحتلالات التنمية الحلية. 
المطلب الأول: خصوصية إطار عمل الحكم الحلي 
بغرض الاقتراب والتعرف أكثر على العوائق الي تعترض تنمية الجتمع الحلي ينبغي أولا 
معرفة حصوصية البيئة الي يعمل قي إطارها الحكم الحلي» لأن ذلك سيسهم في تعميق فهم 
الشكلات الي تعترض التنمية الحلية. وبغية تسهيل معرفة أسباب استمرارية العجز في 
التوصل إلى عمل تنموي إداري شامل في الحزائر» حكن مقاربة الموضوع من خلال التطرق 
E. e :‏ 
إل اض اک الس ار الف عدو فلق ° 
- الحكم الذي يفشل ف الفصل الواضح بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة» 
وبين لمال العام والمال الخاص» وینحی بشکل دائم لل استخدام الموارد العامة لصاح الصلحة 
الخاصة. 
- الحكم الذي ينقصه الإطار القانون» ولا يطبق مفهوم القانون» بحيث تطبق 
القوانين تعسفياء ويعفي المسؤولين أنفسهم من تطبيق القانون. 
- الحكم الذي لديه عدد كبير من المعوقات القانونية والإحرائية أمام الاستثمار 


الإنتاحی. 


()- البنك الدولي للإنشاء والتعمير» تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إدارة حكم أفضل لأحل التنمية ف الشرق 
الأو سط وشمال إفريقيا " تعزيز التضمينية والمساءلة (بيروت: دار الساقي ٤‏ 2004 > ص. 5 37. 


- الحكم الذي يتميز بوحود قاعدة ضيقة أو مغلقة أو غير شفافة للمعلومات 
ولعمليات صنع القرار بشكل عام» وعمليات وضع السياسة بشكل خحاص. 

- الحكم الذي يتميز بوحود أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع نحو الهدر يي 
الموارد المتاحة وسوء استخدامها. 

- الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته وثقافاته ما في ذلك القيم الي 
تتسامح مع الفساد. 

- الحكم الذي يتميز باهتزاز شرعية الحكم وضعف ثقة المواطنين به نما قد يدفع 
إلى انتشار القمع ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وسيادة التسلط. 

وبالنظر إلى هذه الخصائص الي تميز الحكم السيئ والي تشترك فيها معظم مناطق 
العالم» يكن القول أن الدول العربية ونخص بالذكر هنا الجحزائر تعد إدارة الحكم فيها ضعيفة» 
حيث أنه لا يصعب على من يراقب العمل التنموي الإداري في الجزائر أن يلاحظ مدى 
فشل الحكومات المتعاقبة وعجزها منذ الاستقلال 1962 إلى اليوم في ية بية ملائمة لبناء 
حكم جيد» ومدى تخلف نظامها السياسي والإداري وعجزه قي مواحهة الضغوطات الإنغائية 
> وقي تحقيق طموحات المواطنين وتلبية احتياحاتمم قي المستوى المطلوب. 

وعلى هذا الأساس» فإن خاولة تحديد إطار واضح حول حصوصية بيئة الحكم الحلي 
في الحزائر » حكن القول أن جميع هذه الخصوصيات ترتبط أساسا مشكلة التخلف السياسي 
والإداري وضعف عملية المشاركة الديعقراطية» الأمر الذي أدى إلى وضع حدود للقوة 
والنفوذ النسبي للمؤسسات الديموقراطية كالجالس الشعبية المنتخبة ومؤسسات الحتمع المدن» 
وهو ما ساهم في نمو العديد من مظاهر الأمراض المكتبية حاصة في استشراء الفساد الإداري» 
والذي أدى إلى تباطؤ الإدارة وسوء تنظيمها وتقويض أركان العمل التنموي السياسي 
ا ع ت ا ا ا ا 


()- بومدين طاشمة»" الحكم الراشد ومشكلة بناء الإدارة المحلية في الجزائر " (ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني حول: "التحولات 
السياسية و اشكالية التنمية ق الحزائر: واقع و تحديات"» الشلف» الجزائر» 17-16 ديسمير 2008 ) ص.7 


التكلفة الي دفعتها الخزينة العامة على تلك الخدمات؟ وكم ضيعت الإدارة الحلية من فرص 
منذ الاستقلال 1962 إلى اليوم 2009 للتنمية وقي ميادين ختلفة انعكست آثارها على 
الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية وعلى العلاقة بين المواطن وأحهزة الإدارة العامة ؟ وما هو 
مبرر وحود أحهزة ومؤسسات تكاليفها أكبر بكثير من عائداتما؟ وهل تحولت السلطة 
والمسؤولية في الجزائر من اعتبار أما تكليف فأصبحت ترقية وتشريف؟ ومن مسؤولية 
وواجبات إلى حقوق وامتيازات؟ ولاذا لا تحاسب القيادة البيروقراطية على نتائج عملهم 
فتحسب هم أو عليهم ؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إحابة علمية تصحح مسار العمل 
التنموي الإداري» وتنقية المجهاز البيروقراطي من الانحراف والفساد. 

وما يعزز وجود الفساد على مستوى الإدارة العامة بشكل عام والإدارة المحلية بشكل 
حاص هو تردي واقع هذه الإدارة» وال كانت في حد ذاتما هدفا لعمليات الإصلاح 
الإداري» إذ سنت ترسانة من القوانين في إصلاح الإدارة الحلية منذ الاستقلال إلى اليوم 
09,ء دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير حذري في فعالية هذا الجهاز» حاصة عندما قامت 
الدولة .مراحعة سياساها الاقتصادية حيث سنت ترسانة من القوانين والتشريعات الحديدة» 
وتخصيص أموال هائلة للاستثمار في ظل غياب المراقبة الفعالة للمال العام» كلها أسباب 
سامت ف انتشار الفساد الموحود قي إدارة الدولة » وال هيأت الوضع لانتشار الفساد 
الكبير حاصة سياسات الخصخحصة الي شجعت عليها المؤسسات للمالية الدولية » واليّ 
حلقت طبقة جحديدة من المقربين من مراكز القرار» ومن ذوي المصال المشتركة» فعلى الرغم 
من وحود دوافع القوى الداحلية والخارحية لإحداث التغيير ق السياسات والقوانين حي 
تتماشى والتحولات الاحتماعية الكبرى» إلا أن بيئة الإدارة أو الحكم الحلي مازالت تعتمد 
في تعاملها مع البيثات الأحرى الاجتماعية والإقنصاديثة على الإرث الإداري والتنظيمي 
الموروث» كما أن سلوك القيادة البيروقراطية مازال يستند على الأسلوب التقليدي القائم 
على سد الثغرات» واتخاذ شكل رد الفعل في التعامل مع الأوضاع الحديدة» بدل الاعتماد 


على مدحل إدارة التغيير ‏ وهذا ما أنتج الرداءة والفساد لواقع الحكم الحلي والذي يتلحص 
ي: 

- تداحل الأدوار بين السلطات الم ركزية والسلطات الحلية» والتروع إلى تعظيم أدوار 
السلطة المركزية» وهو ما يقابله مباشرة التقليل من أدوار السلطة الحلية في ظل صعوبة تنازل 

ع 2 

المستويات الم ركزية عن تدحلها الا 

- غياب المحطط اهيكلي العام» وعدم وضوح السياسات العامة للإدارة الحلية» مما 
أنتج ازدواحية وتضاربا بين المسؤوليات أديا إلى تكبيل الجهاز الإداري. 

- تضخم حجم العمالة قي الوحدات الحلية وانخفاض مستوى أدائهاء وهذا ما أدى 
الدولة. 


- الحسوبية والوساطة الي أدت إلى عدم المساواة وتكافؤ الفرص» وعدم وضع 
المواطن تي صلب اهتمام الإدارة. 

- تسييس موظفي الجهاز الإداري الحلي» الأمر الذي أدى إلى ضعف اهتماماقم 
بتنمية قدراتمم ومعارفهم الإدارية. 

- الاعتماد على الحلول المعدة مسبقاء وتقبل كل ما هو جحديد دون مراجعة تحديد 
ودون الأخحد بعين الاعتبار الاحتلاف في الظروف والبيئة الثقافية والاحتماعية والسياسية 


والاقتصادية. 
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- بطئع حركة القوانين والتشريعات» وغياب المعايير العلمية مقارنة بالتغيرات 
والتطورات الحتمعية والعالمية والإدارية. 

- عدم القدرة على تغيير السلوك والقيم السلبية نتيجة وحود قوى تقاوم التغييرء 
الأمر الذي أدى إلى شيو ع الفساد ق الوسط الإداري الحلي» وغلبت المصالح الشخحصية على 
المصالح العامة وضعف الرقابة الإدارية. 

- إحفاء حقيقة الإحفاقات وعدم الاعتراف بالمشكلات أمام الرأي العام» وهذا 
الإإحفاء يعتبر عاملا سلبيا ي وجه برامج وخحطط وإستراتيجيات عاربة الفساد. 

- انتشار المظاهر السلبية في المؤسسات الإدارية الحلية» نتيجة انحسار المد القيمي 
الأحلاقي وتحلل العاملين فيها من القيم المهنية والأحلاق الوظيفية الي توجحه سلوكهم وتحكم 
قراراتمم وترشد تصرفاتمم الرسمية وغير الرمية. 

- التهرب من المسؤولية» وانتشار أساليب الاتكال» والتهرب من الواحبات 
لاعتقادهم بأمْم يعملون » وغيرهم ين الثمار» وهذا ما يؤدي إلى انعدام روح للمبادة 
والابتکار. 

- إسهام العديد من المؤسسات الإدارية في التحفيف من وطأًة القيم الإيجابية الأصيلة 
الملستمدة من التراث الحضاري للأمة» والتواطؤ مع الممارسات السلوكية الشاذة والمنحرفة 
ال تقترفها العناصر الضعيفة الي استطاعت أن تقفز إلى المواقع القيادية لأساليب ملتوية وغير 
مشروعة» وشيوع هذه الممارسات ما هو إلا استمرار لقيم متأصلة ومكتسبة من ثقافة إدارية 
استعمارية من حهة وإلى عدم جحديد الإدارة وتحديثها من حهة ثانية. 

- غياب الرقابة الفعالة قي الإدارة الحلية الجزائرية أدى إلى تفشي الظواهر السلبية 
للبيروقراطية كالفساد الإداري» الرشوة والحسوبية» التحايل على القوانين»ء الغيابات غير 
الشرعية» واحتقار العمل كقيمة حضرية“. 


() - بومدين طاتمة» مرجع سابق» ص.10 


- التناقض الكبير بين الوضع الرمي والواقع» ويتجلى هذا ق الظهور ما يحب أن 
تكون عليه الأمور خلافا لما هو عليه الواقع. والغريب أن يتم إحفاء هذه الفجوة بين 
التوقعات والحقائق عن طريق إصدار القوانين الي لا يتم تطبيقهاء والعمل بتنظيمات تتعلق 
بشؤون التوظيف» ولكن يتم تجاوزهاء والإعلان عن تفويض صلاحيات إدارية مع إبقاء 
رقابة الم ركز محكمة» وحصر حق اتخاذ القرارات فيه» وإصدار التقارير بأن النتائج قد حققت 
الأهداف المرحوة بينما الحقيقة أن النتائج لم تحقق إلا حزئيا. 

- تجحاهل دور احالس الشعبية الحلية قي حل قضايا أساسية مثل البطالة وتنظيم 
الأسرة» حو الأميةء حهاية البيغة... 

وعليه فإنه مع اقتران هذا الكم المائل من المظاهر السلبية للأحهزة الإدارية المحلية 
بضعضف أجهزة الرقابة والمساءلة قي احالس الشعبية المنتخبة» ومع انتشار الفساد والمفسدين»› 
فإن العمل الشريف يفقد قيمته» بل إن القانون نفسه يفقد هيبته واحترامه» ذلك أنه بترسخ 
الفساد فإنه يعمل على حاية نفسه وذلك بإبقاء كل المياكل الي أنتجته على حاهاء فلا تغيير 
في القوانين ولا تعديل قي اللوائح ولا تطوير ق السياسات» لذلك جحد أن المسؤولين الحلين 
غير مبالین بالتغيیر 

وذلك ضمانا لاستمرار مناخ وثقافة الفساد اللذان يضمنان هم استغلال النفوذ» 
هذه الثقافة الي ترسخحت في الحتمع الجزائري عامة والجهاز الإداري حاصة ما تزال تتسع 
دائرما وتتشابك حلقانما وتترابط آليانما بدرحة م يسبق ها مثيل من قبل» الأمر الذي أصبح 
يهدد مسار العمل التنموي السياسي والإداري ومستقبل الحتمع احزائري في الصمي. 

المطلب الثان: أسباب إختلالات التنمية الحلية 

هناك العديد من الأسباب الي آرت سلبا على النشاطات التنموية الحلية وال حالت 
دون تحقيق الهدف المرغوب» ويعكن حصر هذه الأسباب في أسباب تنظيمية وتقنية وأسباب 
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أولا- أسباب تنظيمية وتقنية 
- عدم التجسيد الفعلي للامركزية والديعقراطية اعلية 

إن الاهتمام بالتنمية الحلية مرتبط بفلسفة اللام ركزية» هذه الأحيرة الي تكتسيها 
محموعة من الفوائد الأساسية تتمثل في أن الإداريين الحليين يوفرون محالا أفضل وأكثر راحة 
ويضعون المؤسسات الحكومية مباشرة قي متناول السكان الذين تخدمهم» كما أن إدارة 
الحكم اللام ركزية تخلق فرصا أكثر لمشا ركة الجمهور وإسهامه» إضافة إلى أنه قي استطاعة 
الأحهزة الحلية أن تكون أكثر تحاوبا وتكيفا مع الأوضاع الحلية الأمر الذي يؤدي إلى فاعلية 
أكبر“. وما يعكن قوله أن اللامركزية ليست إلا إطارا قانونيا وسياسيا فقط» بل هي أيضا 
ممارسة تكتسب قي الميدان وال من خلاها يكن للجماعات الحلية أن تقوم بكل نشاطاقا 
بصفة تجحعلها تخدم المواطنين بطريقة جع حيث ها تعتبر الأسلوب الأمثل الذي يسمح 
بتوزيع المهام بين الدولة والجماعات الحلية» وهي الي تساهم في توسيع قواعد الدعقراطية 
احلية» أين تكون مشا ركة المواطنين فعلية» وهذا لا يكون إلا بوجود ميكانيزمات التمثيل 
السياسي الي تشعر المواطن بانتمائه الفعلي للدولة وبالتالي يعمل على المشاركة في تنميتها 
وتقدمها. غير أن ما بمكن ملاحظته على أرض الواقع هو احتكار السلطات الم ركزية 
لعملية صنع القرار وهو ما أدى إلى تقليص دور الجماعات الحلية بشكل واضح وتمميشها في 
عملية اتخاذ القرارات» وتبرز الم ركزية الشديدة من خلال عمليات التحطيط ال تتكفل ها 
الصاح المركزية مع استبعاد مشا ركة الجماعات احلية» ومن بين هذه العمليات نذكر 
المشاريع الوطنية الكبرى الي تفرض الإدارة الم ركزية تجسيدها على إقليم ولاية معينة» وكذا 
الحططات البلدية للتنمية الي يحدد متواها على المستوى المركزي» مما أفقدها أهميتها 
وأفرغها من محتواها . وبذلك فإن لام ركزية التحطيط ل تؤد دورها كما ينبغي نظرا 
لسلبياها نقائصها سواء من حيث النظام (عدم وجود ترابط وتماسك بين أجهزة الإدارة) أو 
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من حيث للمهام (نتيجة لقلة التأطير) وبالتالي فهي لم تعد بالفائدة المرحوة للمواطن وابتعدت 
في تحقيق أهدافها المسطرة. 

وبذلك ينبغي التفكير في التكريس الفعلي لسياسة اللامركزية باعتبارها الوسيلة 
الوحيدة الي تضمن استقلالية الجماعات احلية ومباد رتا في محال المشاريع التنموية الحلية. 

ثانيا- ضعف الموارد البشرية 

إن عملية التنمية كما هو متعارف عليه لا تقتصر على الجوانب للمادية والمالية 
فحسب» بل تتعداها إلى عامل جحد هام وهو العامل البشري. وما حكن قوله أن وضعية 
الموارد البشرية على مستوى الجماعات احلية - حاصة البلديات - سيئة وهذا نظرا لسياسة 
التوظيف امحلي الي لم تأحذ بعين الاعتبار المستوى التأهيلي للموظفين» إضافة إلى ضعف 
امارد ما اتر سلا على تشاطاها التدمرية. :و تمي وارد البشرية غلى منتوئ: ماغات 
احلية بخاصيتين أساسيتين هما: التضخم الكمي والنقص النوعي 8 

- التضخم الكمي: لقد وحدت الحماعات الحلية الجزائرية غداة إنشائها ق حالة 
عجز بشري شبه كامل نتيجة المغادرة الجماعية للفرنسيين العاملين قي الإدارة الحلية وغير 
امحلية» نما اضطرها إلى توظيف جماعي واسع لسد هذا الفراغ» حيث أن هذا التوظيف لم 
يكن خخططاء بل كان عفويا إضافة إلى ضعف الوصاية آنذاك في رقابة إحراءات التعيين 
والعزل. وقد أدى هذا التضخم الكمي إلى انعكاسات خطيرة على للمالية المحلية» والملاحظ 
حاليا ورغم تغير التوظيف عما كان عليه خلال السنوات للماضيةء إلا أن نفقات التوظيف 
مازالت كبيرة نما يؤثر سلبا على الوضعية التنموية للحماعات الحلية حاصة ذات الدحل 
الضعيف ف المناطق النائية. 


- النقص النوعي: على الرغم من حلة التوظيف الحماعي بعد الاستقلالء إلا أن 
الافتقار إلى الموظفين المؤهلين بقي مطروحا باستمرار» ذلك أن التوظيف الذي تم حاصة قي 
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السنوات الأول لم يراع شروط الكفاءة بقدر ما راعى سد الفراغ السائد. وأدت هذه 
الوضعية إلى أزمة حقيقية في التوظيف» فبقدر ما أرهق هذا التضخم الكمي الميزانيات» بقدر 
ما كانت ولازالت الجماعات الحلية قي حاحة إلى موظفين مؤهلين للقيام باحتصاصامًا الي 
تطورت باستمرار» والي تتطلب في بعضها وخاصة التقنية منها مؤهلات عالية.فالتكوين 
والتأطير على المستوى الحلي يعان إهالا كبيرا إما بسبب قلة الدورات التكوينية والأيام 
الدراسية من حهة وعدم الانضباط قي تحسين برامج الترقية من حهة أخحرى. 

ومنه فإن أسباب الأزمة المتمثلة في ضعف التأطير على مستوى الجحماعات الحلية 
وخص بالذكر هنا البلديات مزدوجة» فهي من حهة موضوعية فرضها الواقع ومن جهة 
أحرى قانونية. 

فمن الناحية الموضوعية كانت حالة البطالة المنتشرة تدفع إلى توظيف المواطنين 
العاطلين لمساعدقمم بغض النظر عن مستواهم التعليمي» فضلا عن انتشار الأمية الذي كان لا 
يسمح بتوفر الكفاءات والمهارات» ضعف إلى ذلك فإن الإطارات كانت تتوحه نحو القطاع 
الاقتصادي الذي كان يوفر ظروف عمل مادية أفضل. كل هذه العوامل جحعلت الجحماعات 
الحلية أمام عروض عمل تفتقر إلى النوعية» وحاليا ونظرا إلى تشبع الوظيف العمومي خحاصة 
البلدي» ورغم وحود كفاءات متميزةء فإن الوظعية المالية هذه الأحيرة لا تسمح ها بتلبية 
التوظيف» غير أن هناك عملية رائدة تقوم يما الدولة ف إطار ما يسمى عقود ما قبل التشغيل 
وال .مقتضاها تقوم الجماعات الحلية بتوظيف ذوي الشهادات الجامعية والكفاءات ومختلف 
الإطارات» على أن تتحمل خزينة الدولة أحورهم وهذا لأحل تحسين مستوى التسيير. 

أما من الناحية القانونية فإن المرسوم 62 - 503 المؤرخ في 19 حويلية 1962ء قد 
خحفض شروط الدحول للوظيف العمومي مراعاة للوضعية السالف ذكرها » كما أن 
النصوص المتعلقة بالوظيف العمومي والمتعاقبة بعد ذلك بالغت كثيرا في تقرير الإمتيازات 
والتحفيزات لصاح كل من الإدارة OEE ES‏ 
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وبذلك بمكن القول أن الموارد البشرية الحلية تعاني ضعفاء وإن الاهتمام والعناية 
ها و ف هم السياسات والتوحهات الكفيلة بتفعيل وتطوير التنمية الحلية» 
باعتبارها تنوقض أساسا على كفاءة ودور عناصر الموارد البشرية ال ها دور إستراتيجي حد 
هام في تحديد السياسات والتو حهات العامة» فالواحب إدخال بعض الأساليب والتقنيات 
الحديثة المادفة نحو تنمية وتطوير الموارد البشرية وحعلها بالتالي أكثر استجابة لمتطلبات 
ال 

ثالغا- أسباب مالية 

أ-ارتباط الجماعات الحلية بالدولة في مجال الضريبة ولا موضوعية توزيعها 

تتكون مالية النماعات احلية من مداخيل ضريية و مداخيل الممثلكات» فبالسبة 
للنوع الأول أي المداحيل الضريبية» لا يمكنها حي لمشاركة في تعيين أو تحديد النسبة 
للاستفادة من هذه الضرائب» فهذا من احتصاص المشرع والقانون - لا ضريبة دون قانون 
- ومن فوائد هذا النظام الجبائي هو وحدة النظام الجبائي على مستوى الوطن تدعيما 
للولحدة الرطية 4 هدا من الناخية السياسية مقيول للد كار غير أنه من الناخة 
الاقتصادية» وما أن النظام الجبائي هو الدعامة الأساسية للاقتصاد على مستوى العالمى فإن 
توحيد الحباية بصفة مطلقة وعلى كل الجماعات الحلية ينتج عنه آثار سلبية على الجماعات 
الفقيرة. ومن احتصاص الدولة أيضا توزيع المداحيل الحبائية وهذه المهمة لا تسند إلى معايير 
موضوعية محددة» فتوزيعها تقديري يتماشى ومصالحهاء فلو أحذت بالمعيار الموضوعي الذي 
يستند على حقائق جغرافية » سكانية » اقتصادية اجتماعية... عنده يكون محال تحريكها 
ضيق لتحقيق مصالجحها على حساب الجماعات الحلية. وبذلك أصبح هناك تبعية الجماعات 
الحلية للدولة ف جال الإيرادات البائية . أما بالنسبة للنوع الثاني وهو الموارد الناتجة عن 
الممتلكات فتبقى ضعيفة حدا وشبه منعدمة» وهذا راحع حصوصا إلى انحطاط قيمة الأملاك 
ن مع استمرارية التبعية ماليا للدولة» ما أثر سلبا على تحسيد الاستقلالية المالية ن فضعف 
مالية الجماعات احلية حلف ضعفا في محال التدحل مما نتج عنه تسجيل تدهور وانخفاض في 
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عائدات الأملاك» وذلك راحع إلى المشاكل الي يعرفها تسيير الأملاك من طرف الجماعات 
الحلية كالإهمال الكبير وعدم الاستغلال الأمثل والممتلكات وعدم المقدرة على تثمين وتحسين 
المداحيل بالرغم من الحث على ضرورة إعادة وصيانة هذه الممتلكات وتسييرها بالطرق 
السليمة وبأكثر عقلانية لضمان مداحيل من شأما معالجة حزء من المشاكل الكثيرة الي تعان 
مها ماغات اة وغل زه الاصر ص مسالة التمريل اه © 

ب التهرب والغش البائي 

التهرب الضريي هو كل فعل مكلف للضريبة يهدف إلى التحلص من دفعها 
باستعمال شي الوسائل» فالتهرب إذا هو عدم دفع الضريبة أصلاء أما الغش الجحبائي فهو 
التحايل على إدارة الضرائب لدفع ضريبة قليلة وهذا بعدم التصريح برقم الأعمال. ومن 
عوامل الموضوعية المساعدة على الغش الجبائي الحيط الاحتماعي والاقتصادي» مثل انتشار 
السوق السوداء أساليب التسيير المتبعة من قبل إدارة الضرائب» انعدام النجاعة والفعالية في 
تأسيس وتحصيل الضريبة بالإضافة إلى ضخامة التشريع الضريي والتغييرات السريعة والعديدة 
ال يتعرض فاء أما العوامل الذاتية فتتمثل في انعدام الحس المدني بحيث أصبح من يدفع 
ضريبة أقل مفخرة له» ومن يدفع أكثر يعتبرها إهانة وعقوبة لحقت به. ونتيجة للتهرب 
والغش الحبائي تخسر الخزينة العمومية سنويا العشرات من ملايير الدينارات» كان من الأحدر 
E E TNT‏ 

ضف إلى ذلك خد الجماعات الحلية تعاني من مشكل آحخر حال دون تحقيق الغاية 
المرجحوة ويتمثل في تطور الأعباء والمهام على حساب الإمكانيات المتاحة. 

وما يحكن قوله أن للجماعات الحلية دور جد هام وحساس» خاصة وأمْا تعتبر 
القاعدة الأساسية للتنمية الوطنية الشاملة» غير أن الأسباب الي سبق توضيحها أدت إلى 
عجزها عن القيام بالدور المنوط ها على كمل وجه وبالتالي فشلها قي القيام بسياسات إفغائية 


0 
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الملطلب الثالثن: مظاهر إختلالات التنمية احلية 

هناك أسباب مالية وأحرى تنظيمية أدت إلى احتلال التنمية الحلية» وقد تحسد ذلك 
في العديد من المظاهر يمكن إجاها في العجز الميزاني» تراكم الديون» ضعضف العلاقة بين 
الإدارة والمواطن. 

أولا- العجز الميزاني: يعد مبدأ التوازن من المبادئ الأساسية للميزانية وهو الحالة الي 
يكون فيها بحمو ع النفقات يساوي جحموع الإيرادات» بل إن هذا التوازن يجب أن يتحقق 
على مستوى كل قسم من أقسام مدونة الميزانية» فنفقات قسم التسيير تساوي إيرادات قسم 
التسيير» ونفقات قسم التجهيز تساوي إيرادات قسم التجهيز والإحلال بهذا المبدأ يعتبر قي 
الواقع عجزا في ميزانية الجماعات الحلية» ويحدث هذا عند اتساع حال المتطلبات من جهة» 
وندرة الموارد المالية من حهة أحرى. فالعجز الميزاني إذن هو عدم التوازن ما بين حجم 
الموارد للمالية المتاحة للجماعات الحلية وحجم للمهام لمنوطة ياء والملاحظ أن أغلب 
الجماعات امحلية في الجزائر - إن لم نقل جلها - تعاني عجرا قي ميزانياتما ويرحع ذلك إلى: 

أ- اختلال التوازن ما بين الموارد والنفقات: تعان الجماعات الحلية من عدم كفاية 
الموارد الماليةء وعدم انسجام هذه الأحيرة مع النفقات الي تعرف ارتفاعا مستمرا ومتسارعاء 
فتعدد وتنوع صلاحيات الحماعات الحلية ونخص بالذكر هنا البلديات ومساهمتها ي كل 
الميادين يثقل كاهلها بالنفقات الي ينبغي عليها ضماما لكي تضمن استمرارية تسيير 
مصالجها 


ب- أسباب تتعلق بالتنظيم: بغية تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة 
العمومية ونحقيق التنمية الحلية في إطار اللام ركزية وتدعيم الاستثمار وخلق مناصب شغل 
حديدة» فإن ذلك يتطلب شروطا لابد من توفرهاء ونعي هنا القدرات البشرية والمالية» غير 
أن ما يلاحظ هو أن العديد من الجماعات الحلية ليس ضما قدرات مالية ولا بشرية تمكنها من 
الإسهام بفعالية في جال التنمية الحلية . 
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إن من بين المعايير الحددة لمدى استقلالية الجماعات الحلية هي لوار ال ر ن 
معظمها تعاني ركودا وعجزا في ميزانيانهما نما أثر كثيرا وبصفة سلبية على وتيرة التنمية الحلية. 

ثانيا-تراكم الديون 

إن أي التزام بنفقة ما دون تغطية مالية يضع الجماعات الحلية في وضعية المدين» وهي 
حال شلة جل :خالا ن تم الاعات اة ارا الان الد و صل مد ها 
خحاصة بلديات إلى مبالغ حد ضخمة» فنجد أن قواعد اليزانية والقانون لا يسمحان بأي 
التزام لأية نفقة دون مقابل إيرادي» وغالبا ما تحدث هذه المديونية نتيجة للتقييم المنخفض 
للإعانات المالية المغحصصة لتمويل المشاريع المحتلفة الي تمنحها الدولة للحماعات الحلية . 

ثالثا- ضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن 

في سياق الحديث عن التنمية الحلية تبرز علاقة الإدارة بالمواطن إذ أن تأزمها يعد 
إحدى المعوقات الأساسية في وحه تحقيق التنمية ومن بين مظاهر هذا التأزم نحد على 
الخصوص ما يان : 

أ- غياب الإعلام: نلاحظ من خلال الواقع غياب الإعلام سواء من طرف 
التلفزيون» الراديو» الصحافة المكتوبة» ما حعل المواطن في معزل تام عن الإدارة» فكيف 
يعكن الحديث عن تنمية محلية إذا كان شخحص يريد الاستشمار مع عدم توفره على بنك 
للمعلومات على مستوى الجماعات احلية؟ ففي غياب كل هذه المعلومات يظل المستثمر 
والنشاط الاقتصادي بصفة عامة بأزمة كبيرة نظرا لعدم توفر المعلومات الملائمة في الوقت 
الا 

إن النشاط والحر كية على المستوى الحلي تبرزه العلاقة بين الإدارة والمواطن» خحاصة 
الثقة المتبادلة بين المواطن والموظف» فإذا كان المواطن يقضي مصال حه ف الإدارة ويجد التعامل 
مع الموظف عملية سهلة» وتم الإطلاع على ملفه بكل شفافية» وتعرف بالتالي على حقوقه» 
فلا شك أن يساهم بفاعلية قي بناء الجماعة الحلية الي ينتمي إليهاء غير أنه ق الواقع نلاحظ 
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العكس يحدث فيهاء فالمواطن غير مطلع على حقوقه» ويجد الموظف دائما الأعذار للتهرب 
من تقدم المعلومات والقيام بتوحيهه» كما تتعرض عملية الإعلام إلى مشاكل أحرى مثل 
اللغة المعقدة بالنسبة للمواطن وعدم تحديد الشخص الذي يكلف بإعلام المواطن» نما يجعل 
هذا الأحير لا يعرف .معن بمكنه الاتصال به» كما تحدر الإشارة إلى عامل الأمية كحاحز 
يعترض الاتصال الجحيد بين الإدارة والمواطن. 

ب- ضعف الخدمات: إن الغرض من إنشاء أية إدارة هو خحدمة المواطن» لكن ما 
نلاحظه قي الجحماعات الحلية هو اعتقاد أغلب أَمُم بآدائهم للخدمة يسدون معروفا للمواطن» 
دون الحديث عن غياب اللباقة عند أداء الخدمة» حن للمرافق المخحصصة للاستقبال تعاني 
نقائص من حانب التجهيزات الغير الملائمة (القاعات غير المكيفة» نقص الكراسي 
للحلوس..)» كما أن أعوان الاستقبال يفتقدون للتكوين الملائم» فلا بد من مراعاة الجانب 
السيكولوحي والاجتماعي للمواطن والتعامل مع كل حالة على حدة. كذلك فإن احترام 
مواعيد تقدم الأوراق الإدارية وكذلك مواعيد قضاء مشاغل المواطنين على جميع مستويات 
الإإدارة الحلية يندرج ضمن مستلزمات حفظ هيبة وصورة الإدارة من الأمور الي تعرقل 
مسيرة التنمية الحلية» فمثلا عندما يريد المواطن الحصول على وثيقة من الحالة المدنية يستغرق 
وقتا طويلا. كما أن الحديث عن نوعية الخدمة» يقتضي منا التطرق إلى نوعية الاستمارات 
الرديئة ال تقدمها الإدارة للمواطنين» فلا اللغة مفهومة بالنسبة للجميع» وكذلك قي بعض 
الأحان الاستمارة غين مر جرد ة إطادقا و يفط اللواطن لشراتها من اغلات جارك كا أن 
الموظف يرفض للمساهمة في رفع مستوى الخدمة» ويجد مبررا لذلك ق الأجر الزهيد الذي 
يتقاضاه» نما يجعل نوعية الخدمة في الإدارة الحلية يعرف تأحرا كبيرا... 


2 نقص استعمال التقنيات الحديثة: يلاحظ نقص بير على مستوى الإدارة 
امحلية باستخدام الوسائل الحديثة» بغرض تسيير الشؤون الحلية بكفاءة أكبر» فرغم إدخحال 
الإعلام الآلي على مستوى معظم الجماعات الحلية» إلا أن غياب التكوين من حهة» وعدم 
استعداد الموظفين للعملية من حهة أخحرى» حال دون جاح العملية. وتمدف عملية إدراج 


الإعلام الآلي إلى تسير أكثر فعالية للشؤون الحلية» وتحسين الخدمات للمقدمة للمواطن› 
1 

رق اا و ا 
خلاصة 

ما يمكن قوله في الأحير أن الجحماعات الحلية تعاني فعلا من أزمة حادة ومزمنة بحيث لم 
فق ق الك من االات ا سا قى اراك المواطن ي تسر الشو ون العمزة ولا ف 
تحقيق الديموقراطية المرحوة ولا قي جحسيد دولة القانون ولا في تقد الخدمات الكثيرة 
للمواطن» وهذا مس .مصداقيتها وتصدعت العلاقة بين المواطن ودولته» وهذا ما تؤكده 
مقولة رئيس الجحمهورية "إن الدولة مريضة ومعتلة ولابد من علاحها وأحسن دواء لذلك 
يكمن في الحكم الراشد لتحقيق التنمية المستدامة والمتواصلة'. 
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للصل الاك 
ٹرل شما لالط 


ني اجزلر 


0 


مھید: 

لقد أضحى مفهوم المشاركة من أكثر المفاهيم استقرارا وقبولا بين المخحططين 
والممارسين قي دول العالم الثالث بعد اعتراف البحتمعات المتقدمة بأهمية ذلك» فقد أثبت 
الواقع العملي أن فشل الكثير من المشروعات والخطط التدموية ف الدول النامية والجزائر 
بشكل حاص يرحع أساسا إلى استبعاد المواطن من المشاركة في صياغة هذه المشروعات» 
وبذلك فقد بدا واضحا أن تحضر وتنفيذ تلف البرامج التدموية الحلية والوطنية بكل جاعة 
يتوقف على مشار كة جميع الأطراف أصحاب المصلحة في ذلك» فقد تضمن إعلان "الحق 
في التنمية" في مادته الأول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 أن الحق 
في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف» وعوجبه يحق لكل إنسان ولجميع 
الشعوب للمشاركة الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجحتماعية وسياسية» والتمتع يذه 
التنمية الي حكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما. 


المبحث الأول: دور الحكم الحلي في إطار مفهوم الشراكة 


بظهور مفهوم الحكم الرشيد برزت فكرة بديلة عن تلك الي تنادي بالدور الم ركزي 
الشامل للدولة قي تخطيط التدمية بجميع حوانبهاء هذه الفكرة بالتالي أعادت تحديد دور 
الدولة» مستندة إلى بحربة الدول الي حققت أكثر تقدما» وحوهر هاته الفكرة الجديدة يقوم 
على الشراكة بين الجهود الحكومية والجتمع المدن والقطاع الخاص. وسيتم في هذا المبحث 
توضيح مفهوم الشراكة الجحتمعية ودور الحكم المحلي ق جحال التنمية. 

المطلب الأول: مفهوم الشراكة الجتمعية 

قي إطار الحديث عن دور الحكم الحلي في إطار مفهوم الشراكة ف جال التنمية الحلية 
ينبغي قبل ذلك توضيح مفهوم الشراكة» الشراكة ابجتمعية»والاشتراطات البنيوية للشراكة» 
إضافة إلى إشكاليات الشراكة الثلائية. 

أولا - تعريف الشراكة 

يقوم مفهوم الشراكة أساسا على التفاعل بين ثلاث مكونات أساسية تتمثل قي: 
الحكومة» الحتمع المدي» القطاع الخاص» والمشار كة الفعلية هذه الأطراف تمكن من بحسيد 
مفهوم الحكم الرشيد والشكل الآ يوضح ذلرى". 


شكل رقم (05): الشراكة الثلاثية 


Private sector _- `` “< Government 


Governance 


Civil society 
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إن مفهوم الشراكة م1pطكإعماإهمم‏ يقصد به إيجاد صيغة حديدة للحكم تقوم على ثلاث 
دوائر متقاطعة في مصلحة ما من العمل المشترك تمثل هذه الدوائر ثلاث مكونات أساسية 
هي الحكومة وابجتمع المد والقطاع الخاص» وتنطوي على تحديد محالات العمل والنشاط 
لكل من أطرافها الثلاث”“. 

والشراكة توحه تنموي يقوم على ا تكاملية وتكاتفية بين الحكومة والقطاع 
ا لخاص والحتمع المدن بغية تحقيق التنمية المستدامة. 

وتعي الشراكة اتفاق بين الأطراف لتحقيق هدف أو أهداف مشت ركة بواسطة إنجاز 
عدد من الأعمال المشتركة مع الأحذ بعين الاعتبار المصالح الخاصة لكل شريك» وهذا العمل 
الجماعي المشترك يتم على أساس تعاقد بين الأطراف المشاركة» وإن احتلفت دوافعهم 
e‏ 

وبذلك فإن مفهوم الشراكة يعي أكثر من عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل 
مشترك» فهو يعي تضافر جحهود الحكومة مع الجتمع المد والقطاع الخاص» سواء على 
المستوى الوطن أو الحلي في مواحهة أية مشكلة» من خلال اتصال فعال للوصول إلى اتفاق» 
مع تعاون للوصول إلى صياغة مقبولة هذه الشراكة» سواء أكان هذا الأمر ملزما يعقد 
مشا ركة رسمية أو تعاون ملزم بقيم (شراكة غير رسمية). وتأتي الشراكة في الموارد» وتقوية 
أدوار جميع الأطراف المشاركة من خلال التنسيق» وصولا إلى المشاركة الفعالة في التنفيذ 
الفعلي لإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات 
والأنشطة... تعن تعاون واهتمام بتبادل الأفكار وصولا إلى بناء علاقات تعاونية» يشارك 
فيها الشركاء فى مواحهة المشكلات وتحديث الخبرات وتطويرهاء والمساعدة وتعزيز الثقة 
ا ن ا کا فو وا ر في افر ن ها ال كا 


( -UNDP," Reconceprualising Governance", Discussion PNaper 2 ( New York :UNDP,January 1997 ) 
P.21,21 


() - دلال بنت عبد الله بن عدوان » "دور الشراكة وكيفية تفعيلها في تنمية الحتمع الحلي "» تم تصفح الموقع يوم :15 ماي 2009 
http://www.netsolhost.com/images/speakers/ppt/2-3-2.pdf >‏ < 
@- "ورقة مفاهيمية للفيديرالية حول مفهوم الشراكة ". تصفح الموقع يوم 27جويلية 2009 
<http : // federation khmisset.maktoob log — com>‏ 


إلى حانب الإسهامات المتبادلة الي تسمح بالتجديد والتحديث في الإعداد والتخحطيط لدعم 
البرامج E‏ 
بمكن القول إذا أن الشراكة تقوم أساسا على تضافر الجهود الحكومية مع الحتمع المد 
والقطاع الخاص بغية تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بناءا على شعور جيع الأطراف 
بالانتماء والمسؤولية المشت ركة لخدمة الجتمع وتنميته. 

إن الشراكة في التنمية تعن حق جيع الأطراف في المشاركة في صنع القرار» وتحديد 
الأدوار والمسؤوليات» والالتزام ما يسفر عنه الاتفاق التشا ر كي» وعلاقات متبادلة تتوفر فيها 
درحة من التكافؤ بين جميع الأطراف. وتشكل الشراكة لتحقيق أهداف معينة أو ججابمة قضية 
معينة أو إحداث تغييرات معنية في المحتمع» أو ق الاتحاهات والقيم ال لا يستطيع طرف أو 
حهة .مفردها تحقيقها. 

وتقوم الشراكة على بناء حلفية مشت ركة مع وضع أسس الاتفاق أو الاستمرارية» ثم 
التعرف على القضايا والمشكلات والفرص المتاحة والمتوقعة» وتحديد الأهداف لمشت ركة مع 
ترتيب الأوليات» وتحميع المواردء وجب اتفاق الشركاء على مبدأ المنفعة لحميع الأطراف 
بدلا من السعي لنافع فردية» وذلك عن طريق العمل الجماعي وبأسلوب دعقراطي» وذلك 
يؤدي بالتالي إلى زيادة الخيارات والوعي العام ما يساعد على خلق المساندة وتقليل المعارضة 
وتعزيز وتعميق الدعقراطية . 

وينبغي الإشارة هنا إلى التفرقة بين مفهومي التنمية بالمشاركة ولمشاركة بي 
التنمية» حيث أن المفهوم الأول أي التنمية بالمشاركة ‏ قد استخحدم من قبل منظمة التعاون 
والتدمية الاقتصادية والذي أشارت به إلى انتهاج لام ركزية سلطات اتخاذ القرار وال بناء 
عليها تتسع المشا ركة الشعبية في عمليات وآليات الإنتاج» فالمشاريع والسياسات العامة 
n SA EÛ‏ امحتمعية المعاصرة ( ورقة بحث قدمت ني الملتقى الدولي حول: "الحكم 
الشريد واشترايجيات انار ي الغا المي ايف بترا 9-8 ازيل 2007 ض. 259 
()- سعد طه علام » التنمية ... والدولة » ط 2. ( القاهرة: مطابع الدار المندسية» 2004)» ص. 16ء 17 


لكافة أفراد الحتمع. 


تعطي أحسن النتائج إذا تم تنفيذها بعشاركة المستفيدين“ عن أن التنمية بشموليتها 
واستدامتها وعدالتها لا تقوم إلا من خلال مشاركة كافة مؤسسات ايحتمع وأفراده مع 
الدولةء أما المفهوم الثاني أي المشا ركة في التنمية يعن أن هذه الأحيرة تقوم وتدعو للمشاركة 
فيها» .معن أن تضطلع حهة ما رالدولة مثلا) بعملية المشاركة» والمواطنين مدعوون 
E !‏ 

وما تحدر الإشارة إليه أن مفهوم الشراكة تداولته الدول في بداية الستينات وكان 
ذلك تحت مسميات: التعاون» التشارك... وهي مفاهيم تدرج كلها ف مفهوم أوسع ألا 
وهو التعاقد“. ونظرا لأهمية مفهوم الشراكة فقد استعمل على نطاق واسع من قبل بعض 
المؤسسات الدولية (كالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 1997 البنك الدولي 1989 وغيرها 
من منظمات الأمم المتحدة ). وقد طرح مفهوم الشراكة قي التسعينات في الخطاب العالمي 
للأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية ( مؤتمر البينة في البرازيل 1992ء والمؤتمر العالمي لحقوق 
الإنسان في النمسا 1993 ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 1994» ومؤتر الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية 1996)» وقد أكدت هذه المؤتمرات جيعها على أهمية الشراكة بين 
القطاعات الثلاث“. 

ثانيا - تعريف الشراكة الجتمعية 

الشراكة الجتمعية تعن إشراك شرائح الحتمع الحلي في آلية أو تنظيم مؤسسي سحلي لا 
م ركزئ يشارك في تلف جالات التمية الشاملة المرتبطة بالعمل ف الدولة سواء كانت 
حدمية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجحتماعية» على شكل محموعات أو جماعات في مؤسسات 
غير ربجحية» منتخبة أو معينة» تتلقى دعما رس ميا وشعبيا وتفويضا في مؤسستها ومشاريعها 
التنموية» وتخضع بالوصاية أو الإشراف لإدارة علياء وتكون .مثابة حسرا بين أهالي المنطقة 


()- Charle Nach Mback, Démocratisation ezt Decentralisation"Genèse et dynamique comparés des 
processus de décentralisation en Afrique subsaharienne”(Bénin : éditin karathala et PDM, 2003) p.27, 37 


(- سعد طه علام» مرجع سابق» ص. 17 
()- "ورقة مفاهيمية للفيديرالية حول مفهوم الشراكة"» مرجع سابق» ص.1 


و ر و الف وز شات اة حا و اليا :و غاا حن سيا 
الدولة» بحيث تحقق مبادئ وأسس الشراكة في العمل والخدمات المرتبطة به» وتارس في أداء 
مهامها واحتصاصاتما ومراقبتها وتقوعها وتحفيزها من أحل تنفيذ المشروعات وإدارتما 
EEN N E TS AS a,‏ 
ثالغا - الاشتراطات البنيوية للشراكة 
تحتاج شراكة الحكم الحلي الرشيد إلى ما بمكن تسميته بالاشتراطات أو المتطلبات 
البنيوية. ويقصد بذلك مجحموعة من العوامل الي تتصل مباشرة ببنية النظام الاجتماعي وما 
ينبثق عنه من أنظمة فرعية سياسية وإدارية ومتمعية» وال بدون توفرها يصبح أي نط من 
أ- البيروقراطية العضوية 
يعد مصطلح البيروقراطية العضوية ترجمة مباشرة لمصطلح ازداد شيوعا ف الأدبيات 
التنمو Peter Evans رıبeî mw jz, Embedded bureaucracy gھ ãı‏ الجمع بین 
مبادئ البيروقراطية التقليدية الي طرحها ماكس فيبر» ونموذج المنظمة - الجتمع أي الجمع 
بين النظام والانفتاح على نحو بمثل ترحهمة إدارية يومية لعلاقة الشراكة والاعتماد المتبادل 
بين الدولة وامحتمع. فالنموذج التقليدي للبيروقراطية الذي وضعه عالم الاحتماع الألمان 
"ماكس فيبر " يقوم على جلة من المقولات الأساسية هي ايرا ر كية واللاشخصية والحياد 
السياسي والمساءلة من أعلى... أما نموذج للمنظمة - الحتمع فيستند إلى مقولات تكاد 
تكون عكسية للنموذج التقليدي مثل التضامن بدلا للهيرا ر كيةء والالتزام الشخصي التعامل 
مع احتياحات الحتمع المتغيرة بدلا للائحية» والتجديد في مواحهة المشكلات بدلا من 
النمطية» والمرونة ق التعامل من احتياحات احتمع المتغيرة بدلا من الحياد قي مواجحهة 
الضغوط الصادرة من البيعة والمساءلة من أسفل. 


()- السيد عبد الله السيد جحيد العالي» " الشراكة اجتمعية قي العمل البلدي" (ورقة بحث قدمت في مو تمر العمل البلدي الأول »م ركز 
البحرين للمۇتمرات 26- 27 مارس 2006« ص. 1 


ركفت الفراسا تة آنه اضعب ك و انها ق حال الول الام ك لر کون إل ى 
من النموذحين قي صورتمما المطلقة» نظرا لأن كل منهما يحمل بين طياته عوامل إجابية 
وأخحرى سلبية. فقد يؤدي الركون إلى النموذج الأول فقط إلى حالة من الجمود وغياب 
المبادرة» وقد يقود الاعتماد الكامل على النموذج الثاني إلى حالة من السيولة تتسبب قي 
إيجاد نموذج يمع بين الجحوانب الإيجابية ق النموذحين. يعد مثل هذا النموذج المبتغى 
ضرورة أساسية في حالة إرساء أشكال تشار كية ف التنمية بين الحكم الحلي والمنظمات غير 
الحكومية من خلال الحفاظ على النظام (النموذج التقليدي) والانفتاح على المجتمع (نموذج 
المنظمة - الحتمع)» وهو ما يطلق عليه مفهوم البيروقراطية العضوية ٥ط ٤»‏ 


1 
bureaucracy‏ ’ 
ب- رأس مال اجتماعي حقيقي 

يقوم مفهوم الشراكة على افتراض رئيسي هو وحود رس مال احتماعي» ولیس محرد 
تكوينات مدنية. وهناك العديد من التعريفات لمفهوم رأس لمال الاجتماعى أبرزها التعريف 
الذي قدمه بورد urdieuهB‏ ۴6۲۵ وذهب إلى أن المفهوم يعي نحميع الموارد القائمة أو 
الحتملة في سياق شبكة من العلاقات الموسسية على أساس من الاعتراف التبادل". 

في حين نظر كولن ١2إ[ه€‏ ءعدصهل إلى المفهوم من منظور مؤسسي بوصفه 
علاقات مؤسسية تساعد على التفاعل بين تلف الفاعلين. 

وذهب ر ورف بوتنام' Putnam‏ ل أن وا لمال يعي "الروابط الي تحمع بین 
الأفراد والشبكات الاحتماعية الي تنشاً على أساس من الاحترام المتبادل". 

ويعتبر رأس المال الاجتماعى .مثابة "المادة الخام" على حد وصف كولن الي يحب أن 
تحمع أوصال أي تكوين غير حكومي» وفي حالة ضعف أو غياب وحوده فإن قدرة 


()- سامح فوزي » الح وكمة ( المر كز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية »> 2005 ) » ص .37.38 


وتنبع أهمية رأس الال الاحتماعي من اعتبارات عديدة أبرزها بناء الثقة والاعتماد 
والاحترام المتبادل بين الأفراد المشا ر كين في نفس المنظمة وهو ما يساعد على إنحاز العمل 
بكفاءة ويقلل إلى حد بعيد نما يعرف باسم اک0 e)10١‏ یره" وهي تمثل تکاليف 
الاتصال والإدارة ال تمثل عبغا اقتصاديا وتنظيميا على العمل في حالة فقدان الثقة وسعي 
كل طرف إلى توفير المصلحة الشخحصية على حساب العمل. فضلا عن أن القيم الأساسية 
ال يتضمنها مفهوم رأس الال الاجتماعى» تؤدي إلى خلق بيئة بحتمعية بصفة عامة وبيئة 
تنظيمية بصفة خاصة أكثر ملامة لجاز العمل بكفاءة وفغاليف من هنا ربط مستوئ راس 
لمال الاجتماعي بقدرة المنظمة على الإنجاز. 
چ“ المسؤولية الاجتماعية لوان لمال 
هناك مسؤولية احتماعية تقع على عاتق رأس للمال ف أي جتمع جخلاف الدور 
الأساسى المنوط به في تحقيق التنمية الاقتصادية» ويقصد بالمسؤولية الاحتماعية $0٥21‏ 
ityاponsabiءre‏ جاه الجتمع العمل على تطوير حودة الحياة في البيغة الي بارس فيها 
رأس المال نشاطه» وتاريخيا فإن كبريات المشروعات قي شن الميادين قامت على أكتاف 
الرأمالية ق أوربا حي أن بعض للمنظمات غير الحكومية وما نتج عنها من مشروعات 
احتماعية لا تزال تحمل أسماء الرأسماليين الذين قاموا بإنشائها. 
والدافع الرئيسي الذي يبرز لدى رحل الأعمال هو إيجاد بيئة آمنة اجحتماعيا تسمح 
بنمو رأس المال» وهذا ليس من السهل تحقيقه دون التغلب على مشكلات أساسية كالفقر 
والبطالة والجهل وضعف الرعاية الصحية» فإذا ت ركزت هذه المشكلات وغيرها في البيغة 
الاجحتماعية الحيطة برأس للمال جحعلت من عوامل التهديد الاجتماعى أسبابا لخنق فرص 
ا )1( 
محقيق الربح . 


الملطلب الثانن: إشكاليات الشراكة الثلاثية 

مفهوم الشراكة بالصورة الي يجري عليها إنتاحه وتسويقه قي صورة دوائر ثلاثة 
متقاطعة يحتاج إلى نقد حاد قي ضوء خبرة الدول النامية» ويفتح ذلك الباب أمام نقد 
الأسف, البتيوبة ال تستدد لبها الدو ة مختل مو اها و اجحهرها وة نقد ليشبمل 
اسش لرا ال ر 


أولا- غياب مقومات الدولة الحدينة 


عند بحث مفهوم الشراكة هناك افتراض ضمي أساسي هو وحود مقومات الدولة 
الحديثة» ال تستند إلى حكم القانون والمساءلة والمواطنة واحترام حقوق الإنسان. وإن 
أبرز أهم مقومات الدولة الحديثة هو وحود خحطوط فاصلة بين العام والخاص» على نحو 
تكون فيه ميادين العمل والنشاط واضحة بين مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين» 
حن تتحول أي شراكة حكومية - غير حكومية إلى عملية بنائية من أحل ترشيد أفضل 
للموارد قي العمل التنموي» وتشهد الدول النامية وبدرحات متفاوتة بشكل عام والجزائر 
ا حاص ظاهرة الإقطاع السياسي «ءااةنممصذإاهم حيث تضيع الخطوط الفاصلة 
الواضحة بين العام والخاص» وتدير النخب المسيطرة مختلف للمهام بآليات الدولة الحديثة 
ولكن بمدف تحقيق منافع شخصية» وتصبح بذلك إدارة الدولة برمتها قائمة على إدارة 
فساد منظم عنأهصورء» وتتحول بالتالي العلاقة بين المواطن والدولة ق كافة المواقع 
امسات عا را ع 


ثانيا- غياب الخطوط الفاصلة في الأدوار والمسؤوليات 


يفترض من مفهوم الشراكة أن هناك خحطوطا فاصلة بين الفاعلين الحكوميين وغير 
الحكوميين في الجتمع» من حيث توزيع الأدوار والمسؤوليات قي ظل عقد احتماعي واضح 
العام وهي حالة غير قائمة في العديد من الدول النامية بشكل عام. 


() - سامح فوزي » المرحع السابق » ص. 46 


فمن جهة يفترض مفهوم الشراكة - على سبيل الخال - أن تتضمن الحكومة على 
صيانة التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية» إلا أن ذلك لم يحدث ق العديد من الدول 
النامية» نظرا لأن تكوين النحب الحاكمة ذاتها م يأت تعبيرا عن توافق عام أو من خلال 
آليات ديعقراطية» وهو ما قاد إلى صيانة العقد الاحتماعي للدولة على نحو يجححف بحقوق 
المواطنين فى هذه الدول. 

ومن حهة أخحرى يفترض مفهوم الشراكة أن هناك جتمعا مدنيا يستطيع تعبئة 
المواطنين في منظمات تنشاً بالإرادة الحرة لأفرادهاء هذه هي خبرة الدول المتقدمة» وقي 
الدول النامية بشكل عام ونظرا لما تواحهه منظمات الحتمع المد من حصار حكومي 
حاصة فإا لم تقم بدور حقيقي» سواء من حيث ما تطرحه من قضايا أو ما تقوم به من 
0 

ومن حهة ثالثة يتضمن مفهوم الشراكة تر كيزا على دور القطاع الخاص قي النهوض 
بالاقتصاد من خلال توفير الوظائف والقيام بالمشروعات» وهذه هي خبرة الدول المتقدمة 
ال يؤدي فيها القطاع الخاص دورا أساسيا ف الاقتصاد في ظل قوانين تحافظ على رشادة 
الحياة الاقتصادية» وتحمي المواطن من تعسف السوق والرأسمالية» غير أنه ف الجتمعات 
النامية لا يستطيع القطاع الخاص أن يؤدي دورا مُضويا في جمتمعاته قي ظل غياب القوانين 
الرادعة ال تحمي العمال من التعسف. 

ثالنا- غياب الأساس البنيوي للمواطنة 

يذهب فريق من الدارسين إلى أن غياب الأساس البنيوي لمفهوم المواطنة في العديد 
من الدول النامية - وبجخاصة ف المنطقة العربية - يجعل من الصعب بناء صيغة للحكم الحيد 
تقوم على شراكة فعلية بين فاعلين حكوميين وغير حكوميين. وفي هذا الصدد قدم ماك 
مور Mick M00‏ أستاذ التنمية بجامعة ساسكس بالمملكة المتحدة أطروحة مهمة 
مفادها أن الدول الي تعتمد قي دخلها أساسا على عوائد نفطية ومنح خارحية» ليس قي 


(1)- المرحع نفسه » ص ص. 47 - 50 


إمكاما تأسيس حكم يقوم على المشا ركة في صنع وتنفيذ السياسة العامة» بل يؤدي ذلك 
إلى الانفصال بين المواطن والدولة» وبروز حالة من عدم الرضاء من ناحية» وحالة من 
الاستعلاء من حانب أحهزة الدولة من ناحية أخحرى» بعكس الدول الي تعتمد قي دخلها 
أساسا على نظام ضريي عادل يجعل من التواصل مع المواطن شرطا أساسيا لانتظام العمل. 
ويترتب على اعتماد الدول في دخلها على عوائد نفطية ومنح خارجية نتائج سلبية أبرزها 
(1). 

- ظهور ما يمكن تسميته بالاستقلال السلبي جهاز الدولة عن المواطن» وعدم رغبة 
النحبة الحاكمة ف الاستماع إليه» نظرا لأن حهاز الدولة يستند إلى عوائد مالية لا يسهم 
a‏ 

- غياب معايير الشفافية قي الإنفاق العام نظرا لأن جهاز الدولة يستند إلى عوائد 
مالية لا يسهم فيها المواطن. 

- غياب معايير الشفافية قي الإنفاق العام نظرا لأن النخحب المتحكمة في الاقتصاد 
الريعي تكون وحدها صاحبة الحق قي السيطرة على الموارد المالية المتوفرة» دون إعطاء أي 
قدر من الأهمية سواء للمؤسسة البرلمانية أو المنظمات غير الحكومية الي تمارس قي النظم 
الديعقراطية أدوارا فى مساءلة النحب الحاكمة. 

- غياب آي مفهوم حقيقي للعمل المد work‏ اcivi‏ نظرا لشعور المواطن بأن ما 
يقوم به من حهد أو نضال مدن لن يسهم في إحداث تغيير حقيقي طالما أن الحتمع 
السياسي برمته لا يستند إلى مفهوم المواطنة. 


( )- سامح فوزي» المرجحع السابق» ص. 50» 51 


رابعا- المخاوف الموروثة بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين 

يفترض مفهوم الشراكة وحود إمكانية للتوصل إلى توافق بين الحكومة والمنظمات 
غير الحكومية في جحال التنمية الديعقراطية» غير أن العلاقة بين الطرفين قي العديد من الدول 
النامية تحكمها هواحس وخخاوف موروثة يمكن إيجازها ف اا 


ع 


- الحكومة متم دائما - أو يحب - أن تتم ما يسمى "الصاح العام "» أي مصاح 
اجحموع العام من المواطنين في عملية صنع السياسة» وبالتالي تخشى من أن تتحول هذه 
العملية إلى مساحة لتنافس ججموعات متعددة تسعى للحصول على مكاسب فثوية ضيقة. 

- الأحهزة الحكومية - بحكم عملها - تسيطر على كم هائل من المعلومات» البعض 
منه يحكن الإطلاع عليه» والبعض الآحر يخضع لدأ السرية حرصا على مصاح الوطن. أما 
لمنظمات غير الحكومية فإن ما يتوفر لديها من معلومات يسهل الإطلاع عليه» فهي بحكم 
تكوينها لا تعرف مبدأً السرية» بل إن من قواعد العمل ها مبدأً نقيض هو الشفافية. 
وبالتالي تخشى الحكومة أن لا تراعي المنظمات غير الحكومية المشاركة في صنع السياسة 
مبدأً السرية بشأن بعض المعلومات الي ستطلع عليها حتما خلال المراحل المختلفة ال تمر 
يما عملية صنع السياسة العامة. 

ومن ناحية أخحرى هناك مخاوف تساور المنظمات غير الحكومية عند الإقدام على 
تحقيق أي شراكة حقيقية مع الحكومة في جال التنمية بعكن إيجازها قي ما يأق: 

- ما بيز المنظمات غير الحكومية هو الاستقلال رإصهمهان۸ وبالتالي تكون مستقلة 
في طرح الرؤى» وتخشى أن تفقد استقلاليتها إذا اشت ركت في صنع السياسة العامة» حيث 
أن قريها من مراكز صنع القرار قد يؤدي إلى إلحاقها بالحكومة مما يفقدها الاستقلال. 

- تتعدد المنظمات غير الحكومية» وأصبح من الصعب حصرها بدقة» وهو ما يعن أن 
هناك منظمات سوف تقترب من دوائر صنع السياسة العامة وأحرى ستظل بعيدة وهو ما 
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قد يشعل المنافسة بين المنظمات غير الحكومية» وتخشى هذه المنظمات أن تؤدي المنافسة 
إلى نتائج سلبية على العمل غير الحكومي بوجه عام. 

-المنظمات غير الحكومية مخحتلفة في رؤاها وأسلوب عملهاء ويجب أن تظل 
مختلفة» ولكن الحكومة تنظر إليها جميعا على أا "منظمات غير حكومية" دون أي اعتبار 
للاحتلافات بينهاء وتخشى هذه المنظمات أن يؤدي ذلك إلى إلغاء تفردها وغاولة تنميط 
أسلوب عملهاء وهو ما قد يؤثر سلبا على نظرة الجمهور ها 

الملطلب الثالث: دور الحكم الحلي في جال التنمية والتحديات التي تواجهه 


يعتبر الحكم أو الإدارة الحلية حهازا إستراتيجيا على المستوى الحلي» باعتباره يتو سط 
العلاقة بين الحكومة لمر كزية والمواطن من أجل النهوض بالتدمية الحلية وبظهور مفهوم ال_ 
vernanceع‏ م التأكيد على شراكة الجتمع المدني والقطاع الخاص إلى حانب الحكم 
الحلي» سواء فيما يتعلق بصنع أو تنفيذ السياسات العامة» بغية تحقيق التنمية المستدامة» 
وبالتالي بمكن التساؤل عن طبيعة دور الحكم المحلي قي ظل هذه الشراكة؟ 
أولا- دور الحكم الحلي في جال التنمية 
لقد أصبح دور الدولة بشكل عام في إطار مفهوم الشراكة يركز على البعد 
الاحتماعي من خلال المسؤولية عن تقدم الخدمات العامة للمواطنين» وعن وضع الإطار 
العام القانون والتشريعي لأنشطة القطاعين العام والخاص على حد سواى مثلما تكون معنية 
بتأكيد الاستقرار والعدالة قي السوق. كما تعمل على الاهتمام بالخدمات الي لا يقبل عليها 
القطاع الخاص. وتستطيع الدولة كذلك تمكين المواطنين من خلال توفير الفرص المتساوية 
هم» وضمان مشاركتهم في الأمور الاقتصادية والاحتماعية والسياسية» ولذلك فإن 
اللام ركزية قي هذا الإطار تكون أكثر استحابة لمتطلبات المواطنين وللظروف الاقتصادية 
المتغيرة. وتعتبر السويد من الأمثلة على الدول الي تؤدي ها الحكومات الحلية دورا كبيرا 


(1)- محمد مود الطعامنة ومير محمد عبد الوهاب » الحكم المحلي في الوطن العربي واتحاهات التطوير (القاهرة : المنظمة العربية للتنمية 
الإدارية » 2005) » ص. 375 


في عملية التدمية الجتمعية» ففي السويد واليَ بدأ بجا أول تشريع للحكومة الحلية عام 1962 
يشكل 70 % من نفقات القطاع العام للدولة بأيدي الحكومات الحلية ( مالس الأقاليم 
والبلديات )» حيث تكون البلديات مسؤولة قانونيا عن التعليم الابتدائي والثانوي» 
الخدمات الاجتماعية الخدمات العامة» التحطيط الحلي» إقرار وإلزام تشريعات الأبنية» كما 
أن بجحالس الأقاليم مسؤولة عن برامج الرعاية الصحية ( متضمنة المستشفيات )» وخحدمات 
النقل العام» بينما تمتم الحكومة الوطنية ق المقابل بالضمان الاحتماعي وأنظمة التقاعد 
الوطيْ» سياسات الإسكان» التعليم العالي» وحدمات وطنية أحرى مثل إدارة القضاء وإدامة 
النظام والأمن العاء. 


إنه وف ظل تبي سياسات الإصلاح الاقتصادي واقتصاد السوق» أصبح دور الحكم 
ا حلي يركز على الكيف وليس الكم» وعلى تمكين المواطنين وليس جرد خدمتهم» وعلى 
الاهتمام بتو حيه الخدمة وليس تقديمها مباشرة. 

وني هذا الإطار تقوم الوحدات الحلية عجحموعة من الوظائف والأدوار قي محالات 
توفير المناخ لملائم لجذب الاستثمارات» ولمشاركة قي صنع السياسات العامة» وتنمية 
وتدريب الموارد البشرية وهاية البيئة من التلوث. 

ففي جحال توفير المناخ الملائم لجذب الاستشمارات» أصبحت الكثير من الحكومات 
احلية ني دول العام تؤدي وظائف تؤثر على حذب المستشمرين الأحانب والحليين» شاملة 
الإمداد بالبنية الأساسية» وإدارة النقل» وفرض الضرائب. وتستطيع الأحهزة الحلية إصدار 
اللوائح الحلية الي توفر للمستثمر أساسا قانونيا للاستشمار في الوحدات الحلية» وإنشاء 
وتطوير مشروعات البنية الأساسية اللازمة للاستثمار الحلي والأحبي. وتزداد أهمية هذا 
الدور للوحدات الحلية في ظل ارتفاع معدلات التحضر والتطورات التكنولوحية» وتزايد 
معدلات النمو السكاني وتطلعات المواطنين إلى مستوى متطور من ادمات 
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ويتعين على الوحدات الحلية تطوير المرافق العامة بالشكل الذي يطبق نظم الإدارة 
الحديثة والكفاءة الإدارية والمشاركة الشعبية» ودراسة كيف بمكن البدء قي خحوصصة بعض 
هذه المرافق والخطوات التدريجية الي تتبع» ومدى مساهمة المواطنين والوحدات المحلية ي 
إدار تما وتمويلها ورقابتها. 

كما تستطيع الوحدات الحلية مشا ركة الحكومة الم ركزية في صنع السياسات العامة 
باعتبارها الأكثر التزاما تجاه المواطنين» وال كثر معرفة بممشكلات ومتطلبات الحتمعات الحلية. 
إن المطلوب من الوحدات احلية هو التو حيه ع١‏ اإععاء» وليس التجحدیف ع« اسه وإذا كان 
اللطلوب منها الانسحاب من التقد المباشر للحدمة» فإن عليها الت ركيز على تمكين الآحرين 
من تقد E E‏ 

ويمكن للوحدات الحلية أن تساعد في تطوير الموارد البشرية الكفؤة» من خلال دورها 
ف إنشاء المذارس :و المعاشد :والكلات ,وال ر سسات _ الأعرى» اودري الأفرأة الدين لا 
يمتلكون مهارات مددة عا يمكنهم من الاستفادة من فرص العمل التوافرة في الجتمم“. 
إصلاح وتحديث أحوال الخدمة المدنية من خحلال: 

- الاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء به ماليا وتدريبياء بحيث تتوافر له حياة كرعة 
تنأی به عن الانصراف وتقضي على اُسباب التقاعس. 

- تصحيح هيكل الرواتب وحوافز العاملين» بحيث تتماشى مع الاتجاهات السائدة قي 
سوق العمل» ومع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة بصفة عامة. 

- وضع نظام متكامل لتدريب لموظف الحلي والقيادات الحلية» على احتلاف 
أنواعها ومستوياتماء وفتح ججحال الحوافز لمختلف لموظفين والقيادات الحلية» حن يكونوا 
عناصر فعالة وناححة قي الأداء الوظيفي الحلي» وذلك دعما لوحدات الإدارة الحلية وقياداتما 


وعونا ها قي تحقيق الأهداف المرحوة. 
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-إعطاء رؤساء الوحدات الحلية» السلطات الي تمکنهم من استقطاب واحتيار 
العناصر الك للخل ودا 

وأصبحت الوحدات الحلية في أواحر القرن العشرين معنية محال حاية البيئة من 
التلوث» ففي قمة الأرض قي ريودي حانيرو الي عقدت في إطار مؤتمر الأمم المتحدة عن 
البيغة والتنمية قي عام 1992 وقعت 150 دولة على أجندة القرن الحادي والعشرين»› 
متضمنة برناجحا تنفيذيا عن التدمية المستدامة والذي أعطى الحكم المحلي دورا رئيسيا فيه» 
وتأت أهمية الحكم المحلي في هذا المجال من كون السلطات الحلية هي الي تقوم بإنشاء وصيانة 
البنية الأساسية الاقتصادية والاحتماعية والبيئية وتراقب عمليات التخحطيط وتضع السياسات 
والقواعد البيئية المحلية» فضلا عن دورها ق تنفيذ السياسات العامة احلية. 

وفي عام 1992 أعطت حطة النشاط البيئي الخامسة للإتحاد الأوروبي للحكم الحلي 
دورا أكبر من الاطط السابقة للاتحاد. 


والواقع أن الحكم حلي يستطيع تأدية دورا كبيرا في محال حاية البيئة من خلال 
التحكم في معدل التلوث البيئي بتطبيق القوانين والقواعد» والحفاظ على الصحة والسلامة 
العامة» واستخدام أساليب الإدارة العلمية لتقليل الآثار البيئية السلبية» وتنمية الوعي 
بالمشكلات البيئية. 

وقي الجال الاجتماعي تعمل الوحدات الحلية على القيام بكل للمهام الي تتعلق 
بالشؤون الصحية والإسكان. كما تتولي قي إطار احتصاصاتما شؤون التنمية والرعاية 
الاحتماعية وفق السياسة العامة للدولة» وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل. 

كذلك بإمكان الإدارة الحلية اللحوء إلى التعاون اللام ركزي الذي تتدحل فواعله 
على المستوى المادون دولات» من خلال تفعيل مشا ركة كيانات هما علاقة مشاريع أو برامج 
تنموية وما طاقم كبير من الحاورين العموميين ليس هم صلاحيات على المستوى المؤسساني 
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الم ركزي» وتقدم المبادرات وتقاسم المسؤوليات من طرف الساطات الحلية أو قطاعات 
منظمة من طرف اججتمع المدن بصفة متنوعة ومتكاملة مع تدحلات ومسؤوليات الدولة» 
وهو ما نشهده في الدول الأوروبية خحاصة مدينة مرسيليا الفرنسية الي وقعت العديد من 
اتفاقات التعاون وال حعلت منها واحدة من المدن الأكثر نشاطا قي جال التعاون 
اللامركزي الذي يحظى بالاهتمام من طرف الدولة الي تعمل على تشجيع رغبة الجماعات 
امحلية في القيام بأعمال خارجية كانت بإمكاها أن تعتبره منافسا ههاء ولكنها تتحول بكل 
الوسائل العمل كوسيط يسهل تحقيقق أهداف التعاون اللام ركزي. 

وقد حدت الحزائر حذو الدول المتقدمة قي جحال التعاون اللام ر كزي من أحل التنمية 
من خلال اتفاق التعاون الذب انتهجته مدينة الجزائر مع مدينة مرسيلياء وتعتبر هذه الخطوة 
ان اهال اوي عر ا رال اة 

وما تجدر الإشارة إليه أن الحكم أو الإدارة الحلية ق الجزائر لازالت بعيدة كل البعد 
عن الدور الحقيقي الفعلي الذي يضطلع به الحكم حلي في الدول المتقدمة سواء من حيث 
المشا ركة قي صنع السياسات العامة أو من حيث تقد الخدمات العامة» أو الاهتمام بترقية 
الموارد البشريةء أو في جال حاية البيئة» وبذلك ينبغي عليها أن تحذو حذو الدول المتقدمة 
بغية المساهمة بشكل حدي وفعال في تحقيق التنمية الحلية المستدامة ومنه الشاملة. 

ثانيا - التحديات التي تواجه الحكم الحلي 

تعمل اللامركزية الجيدة على تكوين حكومات غلية أكثر مشا ركة وأكثر استجابة 
لاحتياحات الناس» ولقد أضحى واضحا بأن الحكومات الم ركزية ينبغي أن لا تتدحل قي 
إدارة الحكومات الحلية» وينبغي قي إطار ذلك تحديد مسؤوليات الحكومات الحلية تحديدا 
دقيقاء وتخويلها قوة وسلطات كافية للاضطلاع مهامها بطريقة فعالة ومستقلة عن الحكومة 
الم ركزية» 


أي أنه يحب أن يؤدي نظام اللام ركزية إلى نقل السلطة بالفعل إلى الحكومة أو الإدارة 
٤ : 1‏ 

احلية وعدم الاكتفاء حجرد عدم ت ركيزها في يد السلطة المركزية”. وبذلك يجب أن يكون 
SE E SR AS N ENO SS E ES‏ 

وقد بينت إيت و كو سوز و كي من الأمم المتحدة أهم التحديات الي تواجه الحكومات 
الحلية بقوها " إن اللام ركزية يحب أن تتماشى يدا بيد مع التحسين قي إدارة الحكومة الحلية 
وال تنطوي على تقوية قدرات مواردها المؤسسية والمالية والبشرية» وبالمثل تقوية موارد 
أقاليمها الحلية " لذا نحد أن من التحديات الي تواحه تحقيق حكم حلي فعال ما يأ: 

- حصول الإداريين والرميين على المهارات الجديدة والأنظمة الإدارية الحديثة» 
ليتمكنوا من تحسين مستوى الخدمات والاستجابة إلى طلبات المواطنين المحتلفة بكفاية 
وفعالية. 

- تطوير للموارد للمالية اللازمة لإدارة البرامج الأساسية لخدمة الأحياء ذات 


- تحسين مستوى مشا ركة المواطنين في رسم السياسات واتخاذ القرارات وتحمل 
السؤوليات من خلال تعزيز الديمقراطية في الحجتمعات الحلية للربط بين المستويات الحكومية 
المركزية وامحلية والإقليمية بشكل فعال» فالمناداة والدعوة إلى اللامركزية أمر جد هام 
وأساسي» إلا أن المعاناة لتحقيقها قي العديد من الدول» وحاصة الدول النامية ومنها الجزائر 
يعتبر أمرا في غاية التعقيد. 

- هناك حاحة ماسة إلى تحسين البنية التحتية والقدرات الأساسية للمؤسسات القائمة 
في الحكومات الحلية لتستطيع مواحهة التحديات المشار إليهاء حاصة ما يتعلق بإدارة الموارد 


(1)- حون سوليفان» "الحكم الديموقراطي الصاح المكون الرئيسي للإصلاح السياسي والاقتصادي"» تم تصفح الموقع يوم 07ماي 
09.. 
<http://www . med .org /mena/ ar / documents / 2 .p df>‏ 


()- نظر اللحق رقم 01 


المالية وتوفير الأنظمة الإدارية والمعلوماتية اللازمة للحكم الحلي الجحيد. ولعل التجديدات 
الإدارية الحديثة تصبح أمرا أساسيا لتحسين تلك البنية التحتية» تلك التجديدات الإدارية الي 
تشمل "الإدارة بالنتائج"» "الإدارة بالأهداف". "دارة الأداء"» "إدارة الجودة الشاملة". 
وال أصبحت من الأساليب الإدارية الإدارية العادية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي 
O‏ 

إن هذه التحديات الي تحاوزها العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول النامية» 
تتطلب المواجهة والتعامل معها من خلال المبادرة ف الإإصلاحات الإدارية على مستو ی 
الوحدات الحلية فهذه الأحيرة بحاحة لتحقيق نوع من التوازن بين العديد من المتطلبات» وال 

- طرق ومناهج إدارية تؤ كد على أهمية التنازل واللامركزية قي السلطات. 


مأسسة القيادات الإستراتيجية والتعاونية. 


العمل على مشار كة المعنيين بالقضايا إلى أبعد حد ممكن. 


التأكيد على توفير الشفافية والمساءلة. 


المبحث الثاني: دور اجتمع المدن في جال التدمية احلية في الجزائر 

قبل التحول إلى سياسات التحرر الاقتصادي كانت الدولة هي الفاعل الأساسي 
المهيمن في عملية التدميةء غير أن هاته الأحيرة شهدت قصورا واضحا في غلب الدول النامية 
بوحه عام والجزائر بوحه خحاص» وأصبحت بالتالي الدولة الوطنية بحاحة إلى قطاع ثالث 
يتعاون معها ويعزز أداءها» ونقصد هنا المحتمع المدني الذي تزايد تداوله خلال العقود 
الأحيرة ليكمل مهام القطاع العام والقطاع الخاص ويدفع وتيرة التنمية الحلية الوطنية الشاملة 
والمستدامة. 


0 -زهير عبد الكرم الکاید» مرحع سابق » ص. 31. 132 


المطلب الأول: مفهوم اجتمع المد وأهيته. 

نظرا للأهمية ال اكتساها ايحتمع المدن في السنوات الأحيرة وال تزامنت مع بروز 
مفهوم الحكم الرشيد ف جال إعداد السياسات العامة سواء على المستوى الحلي أو الوطي» 
فإن ذلك يقتضي الوقوف عند هذا المفهوم من خلال التطرق إلى تعريفه وأهم المتغيرات الي 
سامت في بروزه وخحصائصه وأهم مشكلاته فضلا عن الأهمية الي يكتسيها. 

أولا- مفهوم اجتمع المدن 

أ- تعريف اجتمع المدن والمتغيرات التي سامت في بروزه 

التاسع عشرء حيث الأفكار الاشتراكية والليبرالية ال نظرت إليه من الزاوية امحددة ضها. فقد 
رأى هيغل أن مفهوم احتمع المدن يختص .مجال العلاقات الاقتصادية وتنظيمها الخارحي› 
لمنحه التوحد. واحتص المفهوم عند ما ركس وانجلز عجال العلاقات الاقتصادية باعتبارها 
العامل الحاسم» لا الدولة ال تشكل جزء من البناء الفوقي» لذا اعتبر أن حدود الحتمع المدن 
الاقتصاد السياسي» وقد اعتبر ما ركس أن الحتمع المدن يحتضن كل العلاقات المادية للأفراد 
: :8 1 
ضمن مرحلة محددة من تطور قوى الإنتاج 

وقد استخحدم "روسو" و"كانت" مصطلح الجتمع المدن لعي الجتمع السياسي 
والدولة تحديداء كما استخدم للمقارنة بابجتمع البدائي (غير السياسي). أما أنطونيو غرامشي 
فكان أول من أدحل في الفكر الما ركسي تعديلا مهما في مفهوم المحتمع المدن إذ وضع هذا 
الأحير ف إطار البناء الفوقي» وربط بين الحجتمع المدني ووظيفة المهيمنة الي تمارسها الطبقة أو 


(1)- ناظم عبد الواحد الجاسور» موسوعة علم السياسة (الأردن : دار بجدلاوي للنشر والتوزيع » 2004) »> ص. 322 » 323 


المجموعة المهيمنة ف الحتمع (الطبقة المنقفة)» ووظيفة السيطرة المباشرة أو الحكم من خلال 
I EEE‏ 

وقد عد الحتمع للمدني اليوم» وقي كل الأطروحات السياسية والاجتماعية 
والثقافية» باعتباره شرطا ضروريا لقيام نظام سياسي دعقراطي مستقر. وقد عرف بأنه المكان 
الذي يستطيع فيه المواطنون أن يتبادلوا نوعا من الحوار الشخحصي ولمداولات الي تعد 
اسا لا لبناء الحتمع الحلي فحسب» بل للديمقراطية بحد ذانهها. 

ويعرفه لاري دياموند بأنه عام الحياة الاجتماعية المنظمة» الطوعي» الذات النشأة 
والذاتي الدعم» واللترم بقواعد قانونية أو ججموعة مشت ركة من القواعد“. 

كما عرف بأنه جحتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر» ويقوم 
OA O e a‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المتغيرات الي سامت في بروز المصطلح يمكن 
E‏ 

- عولة القيم الدعقراطية وحقوق الإنسان مع التأكيد على المساواة بين الجنسين. 

- تزايد دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي والوطي. 

- عولة آليات وأفكار اقتصاد السوق» وهذا ما أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص. 

- التطور التقن حاصة مع ظهور شبكات الانترنيت والفضائيات وهذا ما أدى إلى 

تسهيل التفاعل ضمن الشبكات بين ختلف الفاعلين. 
- انتشار المعلومات على المستوى العالمي لتصل إلى جيع الناس. 


()- يأ الدور الريادي لفئة المنقفين وهي مؤسسات الحتمع المد بانفرادهم ني تنظيم الحتمع وتعبتته للحد من سيطرة الدولة عليه. 
()- جحنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في جحالي أسلوب الحكم والإدارة العامة» ص. 11 
()- عطيه صلاح سلطان» إطار عام مقترح للعلاقة بين الأجهزة الحكومية والححمع مدي تم قصفح الوقع يوم 7 ما ي 2009 

<www.monofeya. gov / co/ document / library / pdf > p.5 
بوحنية قوي» "دور احتمع المد في تعزيز الحكم الراشد" (ورقة بحث قدمت قي اللتقى الوطيٰ حول: "التحولات السياسية وإشكالية‎ )( 
التنمية في الجحزائر: واقع وتحديات"» الشلف» الجزائر 17-16 ديسمبر 2008)» ص.2.‎ 


- شيوع ظاهرة الفساد عالميا» وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في إنتاج آليات 
بعل من الأنظمة أكثر شفافية قصد القضاء على هذه الظاهرة. 
- الأزمة المالية ال واحهت الدولة وعجزها عن تلبية احتياحات مواطنيهاء وهذا ما 
دعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وايحتمع المد في عمليات التنمية للقضاء 
على الفقر والأمراض ونقص التعليم حاصة قي الدول النامية. 
كل هذه العوامل المتشابكة أدت إلى بروز أهمية دور الجمعيات والفعاليات المشكلة 
ب- خصائص اجتمع المدني 
يتوفر اججتمع المدن على العديد من الخصائص» الي تحدد درحة فعاليته» ويجددها أحمد 
2 
شكري الصبيحي في : 
- القدرة على التكيف: ويقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات سواء 
أكانت دولية أو محلية» فكلما كانت للمؤسسة أكثر قدرة المؤسسة على التكيف مع 
الأوضاع كلما أدى ذلك إلى تحقيق الفعالية» لأن الجهود وعدم التكيف يؤدي إلى تضاؤل 
أهميتها ونقص فعاليتها. ويأحذ التكيف ثلائة أنواع: 
التكيف الزمني: يعي استمرارية المؤسسة مدة طويلة. 
التكيف المحيلى: يعن قدرة استمرارية المؤسسة وفقا لتعاقب الأحيال خحاصة على 
مستو ى القيادة وظهور نخب متجددة. 
التكيف الوظيفى: يعن قدرة الموؤسسة على إحداث تعديلات على مستوى أنشطتها 
قصد التكيف مع الظروف المستجدة. 
- الاستقلالية: أي عدم تبعية مؤسسات اججتمع المدي لأي حهة أو فرد أو جماعة فلا 
بد من تمتعها يمامش من الحرية والاستقلالية عن الدولة» سواء أكانت استقلالية مالية تعتمد 


(1)- أحمد شكري الصبيحي» مستقبل الحتمع المدن في الوطن العربي ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2000 ) ص .32» 33 


على التمويل الذاتي من خلال مساهمة الأعضاء قي شكل رسوم عضوية أو تبرعات أو بعض 
أنشطتها الخدمية والإنتاحية أو كانت استقلالية إدارية تنظيمية من حيث كون الإدارة بعيدة 
عن تدحل الدولة أو أي جهة أخحرى. 

- التعقيد: يشير عنصر التعقيد إلى تعدد المستويات التنظيمية داحل المؤسسة من ناحية 
وانتشارها الجغراقي داحل الحتمع ككل الذي تمارس نشاطها فيه من ناحية أخحرى. 

- التجانس: ويعي ذلك عدم وجحود صراعات داحل مؤسسة الجتمع المدي تؤثر على 
مستوى آدائهاء فغياب مثل هذه الصراعات يؤدي إلى إحداث التجانس والاستقرار داحل 
المؤسسة ويسهم بقدر كبير قي جحاحها وتطورها. 

د- مشکلات امجتمع المدني 

هناك جملة من المشاكل الي تواحه الحتمع المدني قي الدول النامية بشكل عام 
والحزائر بشكل خحاص» بمكن تحديدها فيما يأ : 

- مشكلات تتعلق بالتكيف والاستمرارية: وعكن تحديدها ي: 

٠‏ العراقيل البيروقراطية: بحيث تساهم هذه العراقيل في قتل العديد من الجمعيات في 
مراحلها الجنينية ( تحديدا حلال فترة البحث عن الاعتماد ). 

٠‏ قلة الموارد الالية والمادية: إذ يلاحظ أن بعض مؤسسات الحتمع المد تتمتع 
بإمكانات هائلة كالحمعيات الرياضية مثلاء قي مقابل ذلك تعاني أغلب مؤسساته 
بنقص ب هذه الموارد. 

٠‏ غياب الوعي بتحقيق العمل الجمعوي وانتهازية بعض الأشخاص: إذ أن السهولة 
قي تأسيس بعض الحمعيات فسح ايحال للتجاوزات من قبل أولعك الذين ليس هم 
علاقة بالعمل الجمعوي» إذ كثيرا ما انتهت هذه الجمعيات مع نفاذ الإمكانيات 
والإعتمادات المالية الممنوحة ها 


الوضعية السياسية والأمنية: الي تعرفها الجزائر» وال سامت في إنماء عمل العديد 
من الحمعيات الي تحمل خطابا إيديولوحيا معينا (أي تلك الي تسعى للتأسيس ما 
کن أن تسه اشرو ع ايديل 
- مشكلات تتعلق بالاستقلالية: إن مدى فعالية تكوينات الجحتمع المد في أي بلدء 
يتمثل في مدى استقلالية هذه التكوينات عن الدولةء غير أنه ينبغي اتخاذ الحذر عند الحديث 
عن هذه الاستقلالية» باعتبار أن هذه الأخيرة لا تعن الانفصال التام عن الدولة» بل تتجحسد 
في إيجاد حيز معين داحل إطار الدولة لتمارس هذه التكوينات أدوارا معينة» معن أن لا 
کن اة آر ادا دول : 
- إن تبعية مؤسسات الحتمع المدن للدولة من الناحية المادية ق الجزائر أدى إلى أن 
بعضها استغلت حطايما لصاح النظام» وهذا من حلال المسيرات والتجمعات وتحالف البعض 
منها من أحل دعم مرشح السلطة الحاكمة» والمفارقة الأكثر أحمية قي ذلك دعم بعض 
ا لجمعيات للسلطة ني وقت تتناقض منطلقاتا الأيديولوجحية مع منطلق السلطة» كما يلاحظ 
ان اسن العديد من الجمعيات جاء لخدمة هدف انتخابي زائل» ومجرد انتهاء الانتخابات 
ينتهي نشاطها. ولقد وصل عدم استقلالية بعض الحمعيات إلى الابتعاد عن أهدافها الإنسانية 
ومثال ذلك بعض الحمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان الي بقيت أسيرة للجهة الي أسستها 
(السلطة).» وقد وصل الأمر ببعضها إلى التماس الأعذار وتبرير العديد من تحاوزات أجهزة 
الأمن ضد الأفراد .ورز كذلك عدم اسعقلاية وسات المع ادن إل أنه بالرغ من 
إدراك ساسة البلدان العربية بوجحه عام لأهمية هذه المؤسسات» إلا أن هؤلاء الساسة لا يزالون 
يعانون من العقدة الأبوية تحاه هذه التكوينات» وتتجحلى هذه العقدة من خلال الضوابط 
المحتلفة سواء أكانت تشريعية أو إدارية أو سياسية الي تلجاً إليها هذه الأنظمة لراقبة 


()- صا زيان»" تشكل ايحتمع المدن وآفاق الح ركة الجمعوية في الحزائر" جلة العلوم الإحتماعية والإنسانية 17 (2007) : ص 
.102.101 

()- صا زيان» "واقع وآفاق الحتمع المدن كالية لبناء وترسيخ التعددية في العام العربي"» جحلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 9 
(2003) : ص .77488 

()- صالح زيان» تشكل الحتمع المدن وآفاق الح ركة الجحمعوية في الحزائر» مرحع سابق» ص. 102 


وتوجيه أو حل هذه التكوينات» نما ينعكس سلبا على استقلاليتهاء كما أن عدم ثقة الأنظمة 
العربية قي هذه 
المؤسسات ساهم ق خلق شعور مفاده أن السماح بإنشاء مؤسسات اليحتمع المدن لا يعد 
كحق من حقوق المواطنين» بل هو عبارة عن هبة تمنحها هذه الأنظمة لمن تشاء وميَ تشاي 
Pharos SSSR NE E UE‏ 

- مشكلات تتعلق بالاندشار الجغرافي الاجتماعي: حيث يلاحظ تمركز أغلب 
مؤسسات ايحتمع المدن في المدن وبالأحص الكبرى منهاء في حين تكاد تكون غائبة ف المدن 
الصغيرة والقرى. كما أن الانتشار الاحتماعي لمؤسسات الحتمع المدني خاصة الجمعيات 
كثيرا ما يخضع لنطق الولاء التقليدي (العشيرة والقبيلة) وهذا ما يحول دون تشكيل 
تنظيمات مدنية حديثة» تؤدي الدور المنوط بها بفعالية وتضمن استمرارية بقاء وجودها. 

- مشكلات تتعلق بالتجانس: إذ يلاحظ أن العديد من مؤسسات الحتمع المدن تعان 
غيابا ني التنسيق» سواء على المستوى الأفقي ( أي بين قيادييها)» أو على المستوى العمودي 
( أي بين قمة هرم هذه الجمعيات وقاعدتما. وكثيرا ما يحدث عدم التجانس هذا سبب 
المنافسة الشديدة والعنيفة بين الأعضاء بقصد احتلال مناصب الصدارة في هذه الجمعيات» نما 
يترتب عنه حدوث انقسامات بداحلها. ويعكس هذا الوضع غياب النقاش الديعقراطي قي 
الجمعيات العامة هاء أو عند انتخحاب احالس التنفيذية» إذ كثيرا ما تحدث صرا عات عنيفة 
ضمن هذه المستويات”» فكيف يكن هذه المؤسسات أن تكون أداة لتدعيم وبتاء الجتمع 
الدعقراطي والمساحمة ق التدمية» حاصة وأن هذه الأحيرة ذات صلة وثيقة .مفهوم الديعقراطية» 
في الوقت الذي تعاني فيه هذه المؤسسات من عدم القدرة لاحترام أبسط قواعد الديقراطية 
بداحلها ؟ 


- أحمد شکر الصبيحي» مرجع سابق» ص. 108 ص . 136 
(7)- صالح زيان» "تشكل ايحتمع المدن وآفاق الح ركة الجحمعوية في الجزائر» مرجع سابق» ص. 103 


ثانيا- أهية اجتمع المدني 


کل اي ان رل ن اجا اه هة هوف اا ف 
المساهمة قي جال التنمية» حيث ما م تعد مسؤولية الحكومة وحدهاء بل تم الت ركيز على نقل 
العديد من الأدوار للقطاع التطوعي (الحتمع المدن)» إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص قي 
ختلف المحالات الاقتصادية والاحتماعية» وبذلك أصبح الحجتمع المدني شريكا فعالا للقطاع 
الحكومي تقد العديك مس ادمات 

إن الاهتمام با لشاركة مع القطاع التطوعي نبع من اهتمام القطاع الحكومي والقطاع 
الأكادمى © هذا الأخير الذي :تعرز من خلال أعمال "روبرت يوتام" الذي ركز أا 
العلمية ني إيطالياء وحلص إلى أن الحكومة الرشيدة تحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي 
صحي» الي بواسطتها يتم تكوين رأس مال احتماعي قائم على الثقة والتعاون» وهذا ما 
يؤدي إلى حكومة حيدة وتحسن آداء الأسواق الاقتصادية والشكل الآ يوضح ذلك. 

شكل رقم (06): تمكين الديقراطية 
حكومة أفضل 
(better gavernment)‏ 


- مواطنون يطلبون أكثر 


و الال اما EE‏ 
۴ ا اطية 
التطوعية وقالي العمل ) (social capital‏ 2 


بالمثل التقة الاجتماعية والتعاون 
(social confidence aud‏ 
cooperation‏ أداء أحسن لاقتصاديات 


اتون 


المصدر: زهیر عبد الكرم الكايد» مرحع سابق» ص. 81 


( )- مصطلح رأس المال الاحتماعي استخدمه الباحث الأمريكي "روبرت بوتنام " ويقصد به الجتمع المد وهو ما يؤكده في العنوان 
الجابي من دراسته " التقاليد المدنية في إيطاليا الحديثة"» ورأس الال الإحتماعي هوعدد ونوعية تنظيمات المحتمع المد ف أي منطقة مقارنة 
بعدد السكان فيها . 

(1)- قوي بوحنية» مرحع سابق» ص. 5 

()- فمثلا في الممملكة المتحدة وقعت الحكومة مع منظمات الحتمع المدن إتفاقا رس ميا يقضي بادامة الإتصالات وتوضيح الأدوار» من 
حلال التأسيس لنتديات دائمة. كذلك قامت الحكومة البريطانية بتوقيع إتفاقات رمية مع المؤسسات الأكاديمية في انجلترا وسكوتلانداء 


وشمال إيرلندا ووياز لتوضيح الأدوار ولإنشاء نشاطات مستمرة لغرض إدامة التواصل. 


لقد رکز بوتنام على أهمية بناء القدرةö capacity building‏ لحکم شد :دلت ن 
أي إستراتيجية لبناء القدرات الذاتية ينبغي أن تتضمن معايير قوية لتأسيس وتقوية 
التطوعية". لذلك فإن التقاليد التطوعية تساعد على توليد الشبكات وتحديد القواعدء 
وخلق الثقة أكثر بين المواطنين للضغط على حكومتهم من أحل التغيير ومن أحل حاية 
أنفسهم A AEN‏ 

إن الأهمية المتزايدة لمنظمات الحتمع المدن قي الحال التنموي» تبرز ق ذلك الاهتمام 
ها الذي عرفته في السنوات الأحيرة» حاصة وأن أحد الشعارات الي يتم تسويقها قي ظل 
العولمة هو شعار التنمية المستدامة» حيث تم التأكيد على ضرورة إسناد تكوينات الحتمع 
المدن أدوارا تنموية رائدة لمواحهة التخحلف» لا سيما قي ظل عجر العمل الحكومي عن ناز 
وتحقيق العديد من المشاريع التنموية. 

المطلب الثاني: اجتمع المدني كمتطلب لتحقيق التنمية احلية في الجزائر 


نظرا للإقرار بأهمية الجتمع المدن في جال السياسات التنموية» فقد أصبح في السنوات 
الأحيرة موضوعا مر كزيا للتفكير» ويحظى .مزيد من الاهتمام ني كافة دول العام سواء ي 
الخطابات السياسية أو في وسائل الإعلام أو قي الجال الأكادعي وبذلك سيتم الوقوف هنا 
عند دور ومكانة امحتمع المدن قي بحسيد التنمية على الصعيد ا 

لقد أصبحت التنمية في مفهومها الحديث تمدف إلى إحداث تحولات هيكلية 
اقتصادية واحتماعية» فقد أضحى من الضروري دعم آليات المشاركة» وترسيخ تقافتها قي 
الحتمع من أحل إحداث التنمية» فالمشا ركة تعتبر من أكثر العناصر أهمية بغية الوصول إلى 
تنمية الحتمع الحلي» فالتدمية في حد ذاا مفهوم ديقراطي في جيع جالاتما سواء 


()- هناك بعض الدراسات الأكادمية الي تدعم أطروحة " بوتنام " كدراسة الباحثة " ليزايونغ " من حامعة " ألبرت "» حيث أقرت 
بوحود علاقة بين الفعل المدن أ«عصإععهع١ء‏ 11ء والمستويات العالية للثقة في الحكومة 

()- خيرة بن عبد العزيز » " دور الحتمع المدن في ترقية الحكم الراشد : نمودج المنطقة العربية " ( مذكرة ماحيستير ف التنظيم السياسي 
والإداري » قم العلوم السياسية » جامعة ابزاتر > > 2006 ) + ص . 48 

()- نبيل حليلو وصونيا العيدي » " الحتمع المدن واستراتيجية التنمية الحلية " في الحتمع المد ودوره في التنمية ... الأدوار والتحديات 
( الوادي : الرابطة الولائية للفكر والإبداع » 2005 ) » ص . 137 


الاقتصادية أو السياسية أو الاحتماعية أو الإنسانية» وكذا في مستوياتما المختلفة سواء الحلية 
أو الوطنية» فأحد مؤشرات الدعقراطية في التنمية هو حق المشاركة من قبل كل أفراد 
اججتمع» والمساحمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية» وذلك يعتير حقا 
إنسانياء يشتمل على المشاركة الفعالة في جميع حوانب التنمية - كما سبق الذكر- وقي 
جميع مراحل عملية صنع القرار» والحق قي تكافؤ الفرص» والحق في التوزيع العادل. وبذلك 
فإن إغفال حقوق الإنسان يشكل النقيض الحقيقي للتنمية الي تعتبر أحد متطلباته“. 

وبذلك فإن دور مؤسسات احتمع المدن في محال المساحمة ثي تحقيق التنمية الحلية 
والشاملة المستدامة لا تقل شأنا عن دور القطاع الحكومي أو دور القطاع الخاص خاصة 
على مستوى معيشة الأفراد» وتقليص حدة الفقر وتحسين مستوى الرفاه الاحتماعي 
والصحي والتعليمي» من خلال تقد العديد من الخدمات لأفراد الحتمع في مواقعهم المختلفة 
سواء قي المدن أو الأرياف. 

كما تؤدي مؤسسات الحتمع المدن أدوارا هامة قي تزويد الخدمات والوظائف الي لا 
يستطيع السوق تقديمها كترويج المؤسسات الدينية للقيم الأحلاقية أو المساهمة الي تقدمها 
بعض الحمعيات قي محال عو الأمية في الدول النامية» أو المعلومات حول العناية بالبيئة من 
حلال مؤسسات حاية البيئة. كما تؤدي مؤسسات الحتمع المد دورا هاما قي التأثير على 
سياسات الرعاية الصحية» وقي تقد العديد من الخدمات الطبية ا 

کدی اجتمع المدني دورا كبيرا في محال بحسيد الديعقراطية التشاركية 
وا إذ ترتبط أسس الديمقراطية الحلية والمشا ر كة الجحماعية قي التسيير معيار المواطنة 
وشفافية عمل الإدارة» وللمجتمع المد دور كبير في إرسائهاء باعتباره يشكل البنية التحتية 
هاء وإذ كان من المسلمات أنه لا تنمية دون دقراطية» فلا دعقراطية بدون محتمع مدي» 
وبذلك يعتبر قاطرة أساسية لتحقيق الديمقراطية الفعلية. 


- عثمان سراج الدين فتح الرحهان» "نحو ضمان المشا ر كة الشعبية في التنمية"» جحلة المستقبل العربي 343 (2007) : ص. 76 
()- عبد الكرم زهير الكايد » المرجع السابق » ص . 85 86 . 
Û - ESSaid taib ," Société civil et governance " revue idara 30 ( 2005 ): p.284 .‏ 


وي ؤكد روبرت بوتنام على فكرة العلاقة الوطيدة بين الجتمع المدن والدعقراطية على 
المستوى الحلي قي إيطاليا المعاصرة» حيث وحد أن الحكومات والجالس الحلية فى شمال إيطاليا 
تعمل بديقراطية أكثر كفاءة منها في جنوبه“. 

كما بمكن للعمل الجحمعوي أن يضطلع بأدوار اقتصادية هامة» فقد توصل "بوتنام " 
قي دراسته الميدانية الكثيفةء الي استمرت حوالي عشرين عاماء أن معدلات التنمية الاقتصادية 
ازتبطتا ار تاطا و قا ابراس لمال الاجحتماعي» أي بقوة منظمات الحتمع المد الي تمنح 
أعضاءها بحموعة كبيرة من المهارات» وشبكة واسعة من الاتصالات» تتيح هم فرصا عديدة 
لبدء المشروعات الاقتصادية من مختلف الأحجام» والنجاح قي إدارتماء والتغلب على 
المشكلات الي تواحههاء وبمکن تشبيه ما يقصده " بوتنام " في دراسته إلى ما هو شائع ي 
القرى والأحياء الشعبية المصرية من ممارسات تعرف بجمعيات الادحار الدوارة ع١iاRota(‏ 
associations )‏ tاdهاc»‏ وهي مموذچ لاص کات اججتمع المدني» أي تلك الجمعيات 
ال يقوم أعضاؤها بدفع مبلغ مقطو ع شهرياء على أن يتناوب كل عضو ثي تلقي مسامات 
كل أعضاء الجحمعية مرة واحدة شهريا» وهكذا إلى أن يكون كل عضو قد دفع مبالغ 
شهرية مساوية لعدد أعضاء الحمعية» ووحد " بوتنام " أن هذه الطريقة هي الي بدأت ها 
معظم المشروعات الصغيرة شمال إيطاليا منذ فماية القرن الماضي» وال تطور بعضها ليصبح 
كبيرا مع ماية القرن العشرين» وتقوم جمعيات الادحار الدوارة على المبدأ نفسه الذي يحكم 
الحتمع المد عموما كالإدارة الحرة ف المشاركة» والإقرار بحق الآحر ق أن يرعى مصاله» 
والثقة المتبادلة بين الأعضاء حي دون أن جحمعهم علاقات قرابة. ولتقدم لنا نماذج بعض 
الدول المتقدمة صورة مشرقة على الدور والفعالية والجدوى الاقتصادية للعمل الجمعوي» 
ففي الوقت الذي لا يعكن فيه تحويل جمعية إلى شركة من الناحية القانونية قي الحزائر» يتجه 
العمل الجمعوي مثلا قي فرنسا مذه الغاية» فالجمعيات قي هذا البلد تدفع ضرائب عن 
مداحيلها لا سيما بعد أن أصبحت فكرة الجمعية المقاولة سائدة ومنتشرة بشكل حدي في 


()- صالح زيان» "موقع مؤسسات الحتمع المد في إدارة التنمية الحلية في الحزائر"» " جلة العلوم الإجتماعية والإنسانية 16 (2007) : 
ص 260. 


الوقت الحاضر» إذ أن القانون الفرنسي يسمح للجمعية المرحص هما من مزاولة أنشطة 
اقتصادية» حن ولو كانت تلك الأنشطة أساسية بالنسبة للجمعية» وما يتم اشتراطه فقط 
على هذا النشاط الاقتصادي للجمعيات هو أن يكون فقط غير متعارض مع أهداف 
الجمعية» فعلی مستو ی دفع الضرائب مثلاء فإن القانون الذي تخضع له الجمعيات یر تبط 
بالقانون العام» فالجمعية مكلفة ومسؤولة قانونا أمام الجهات المعنية بالضرائب والرسوم 
O aN‏ 

وعلى الرغم من أن التشريع الجحزائري لا بمنع مزاولة الجمعيات للأنشطة الاقتصادية 
المدرة للدحل إذ أن المادة 26 الفصل الرابع من القانون رقم 90/ 31 الموافق ل 4 ديسمبر 
0 والمتعلق بالجمعيات» تقر في إحدى فقراتهما بأن موارد الجمعيات يمكن أن تتحصل 
عليها من العائدات المرتبطة بأنشطتهاء لكن وعلى الرغم من وحود التشريع الذي لا بحضر 
مزاولة الجمعيات للأنشطة الاقتصادية الى قق مداحیل مالية» إلا انه من جحهة أحریى نع 

ع ء 2 الغ 
توزيع الأرباح الي تحققها الجمعية على أعضائها“. ومن حانب آخر» وضمن سياق تنمية 
المجحمعية لرصيدها المالي» فإن التشريع الجزائري يعطي الحرية للجمعيات لتكوين رصيد مالي» 
إلا أن هذا الرصيد يجب أن يراقب رقابة صارمة من طرف الجهات المخحتصة»ء فمقاسمة هذا 

3 ٤ 

وبذلك فإن العمل الجمعوي ق الجزائر لا سيما المتعلق بالشأن الحلي يحتاج إلى قوانين 
تفعل آدئه الاقتصادي» وهو الأمر الغائب في هذا البلدء فالإحتلالات الميكلية الي يعان منها 
الاقتصاد الجحزائري تدفعنا للتفكير حديا في حلول للتحفيف من وطأهاء فالجزائر ال تعرف 
انطلاقا متواضعا للنمو حارج قطاع الحروقات تواحهها تحديات مفصلية» وعلى رأسها 
()- صا زيان» "موقع مؤسسات الحتمع المدن في إدارة التنمية الحلية في الجزائر"» المرجحع السابق» ص. 261 
()- تنص الادة 02 من القانون رقم 31/90 والمتعلق بالجحمعيات على أن الحمعية تمل إتفاقية تخضع للقوانين المعمول هاء ويجتمع في 
إطارها أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي ولفرد غير مربح » كما أن المادة 27 من نفس القانون تنص على أنه بمكن أن 
يكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم تلك العائدات لتحقيق الأهداف الحددة ف القانون الأساسي والتشريع المعمول 


()- خحد المادة 46 من قانون 31/90 المتعلق بالجحمعيات نحدها تنص على أن استعمال أملاك الجمعية ف أغراض شخصية أو قي أغراض 
أحرى غير واردة في قانوما الأساسي يعد خيانة للأمانة ويعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات. 


مشكلة امتصاص البطالة» وعليه بمعكن للاستثمار المحلي أن يكون وسيلة ناحعة في ذلك» 
حاصة أنه بالإمكان الاستفادة من بعض البرامج الحكومية الحالية لتحقيق هذا المهمدف» وعلى 
اا برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي يکن أن يساهم بي دعم التنمية المحلية“. 

وبذلك يمكن القول أن دور الحتمع المدن في محال التنمية بجميع جمالاتما ف الجزائر 
يبقى ضعيفاء إذ أها تتيح للأفراد والجحماعات قانونيا حق تشكيل منظمات غير حكومية إلا 
أن قدرة هذه المنظمات واقعيا على التأثير في صناعة القرار أو الوصول إليه حدود جدا ويكاد 
يكر مرا ا ان القرر الف اال ال ج الد ى رار سوا عن 
اللستوى الحلي أو الوطيْ يتطلب شجاعة وتحديا وتضحية لتأكيد مصداقيته واستقلاليته 
وفرض نفسه كشريك أساسي ق التنمية الحلية وصياغة السياسات العامة الحلية مع الجكم 
ا حلي تحقيقا للحكم الحلي الرشيد“. 

إن التجربة أكدت ما لا يدع جحالا للشك أن ايمحتمع المد يشارك بنشاط في تنمية 
الخبرات امحلية» وتحرير المواطنين عيبر إنحاز مشاريع توفر فرصا للشغل وتعزز من البنيات 
التحتية الأساسية» ويساهم في الحد من تفاقم الأميةء وقي الإدماج الفعلي لكل الفئات 
المقصية في عملية التنمية رغم ضعف الإمكانيات» وتحدر الإشارة إلى أنه هناك شروط لابد 
من توفرها في الح ركة الجحمعوية كي تضطلع بالدور المتوحى منها في عملية الإشراك في التدمية 
اة وك إجال هده افرط ايان“ 

-ضرورة الاستمرار ثي التكفل موم امواطيين. 

-التوفر على الدراسات للمتعلقة بالتنمية الحلية وتطلعات للمواطنين وإمكانيات 

مشار كتهم في تدبير الشأن الحلي. 


( )- صا زياني» موقع مؤسسات الحتمع المدن في إدارة التنمية امحلية قي الحزائر» المرجحع السابق» ص. 262 

()- باقر سليمان النجار» " ابجتمع المدن في الوطن العربي : واقع يحتاج إلى إصلاح "» جلة المستقبل العريي 338 ( 2007): ص. 62 
()- عبد الله بوصنورة» " اجحتمع المدن والمشا ركة الشعبية الضمان لترشيد الحكم " ( ورقة بحث قدمت في اللتقى الدولي حول " الحكم 
الرشيد واستراتيجيات التغيير في العام النامي " سطيف » الحزائر » 09-08 أفريل 2007 ) > ص. 149 

9)- نور الدين بن ابراهيم» " الشراكة بين اجحتمع المدني والحكم الراشد "» جحلة الفكر البرلاني 15 ( 2007 ) : ص.191 


-ینبغی على منظمات احتمع المدن أن تبقى بعيدة عن الاستغلال السياسي و تحتفظط 

لنفسها بالاستقلالية والقوةء وألا تقوم بأدوار تحت الطلب. 

-القدرة على تحقيق تمثيل حقيقي ذو قوة إقتراحية وضاغطة قي جاه الاعتماد على 

المواطنين قي كل ما يتعلق بتدبير الشأن الحلى والعام. 

نستخلص ف الأحير أن التنمية تعد أحد متطلبات حقوق الإنسان» وأن تحقيقها 
وإدامتها يتوقف على مدى إدماج تطلعات المواطنين سواء على لوئ ردي اد على 
المستوى الجماعي امهيكل ضمن ما يسمى مؤسسات الجتمع المد قي عملية إعداد وتنفيذ 
اناما تخا ان ال لهد د عاي اة درن ال فان و مار کدی عفن 
هذه التنمية» غير أن الواقع قي الجزائر يبرز غياب ثقافة الحوار والتشاور بين الفاعلين 
الحليين» ونقصد هنا بين الحكم المحلي واحتمع المدن وبالتالي أدى ذلك إلى اتساع الموة بين 
الحكم أو الإدارة المحلية والمواطن» بل إلى فقدان الثقة بين الطرفين» وهذا يعتبر عاملا سلبيا 
يؤثر على فعالية برامج التنمية المحلية. 

الملطلب الثالث: تحديات اجتمع المدن في الجزائر وآليات تفعيله 


يكتسي الجحتمع المدن أهمية كبيرة في التنمية والتحديث وتعزيز وترقية مفهوم الحكم 
الرشيد» من خلال العمل التكاملي بينه وبين الحكم المحلي من جهة والقطاع الخاص من حهة 
احری» غير انه يشهد العديد من التحديات الي تواحه أثناء آداء الدور المنوط به» بذلك 
سيتم توضيح هذه التحديات» والآليات والإحراءات الي تمكن من تفعيله لأداء الدور المنوط 
به على كمل وجه. 

أولا- تحديات اجتمع المدني 

تواحه مؤسسات الحتمع المدني ف الجزائر جملة من التحديات» وعلى رأسها خحاولة 
العديد من أجهزة السلطة وكذا العديد من الأحزاب السياسية احتواء وتوجيه العمل 
الجمعوي لأغراض تكون في بعض الأحيان زائلة» كما أن مواحهة العمل الجمعوي لمشكلة 
شح الموارد وانعكاسات ذلك على استقلالية مؤسسات الحتمع المدن عند مزاولتها لنشاطها. 


إن المنهجية والسياسة الي انتهجتها الدولة ف التعاطي مع الجمعيات والعمل الجمعوي 
بشكل عام سيتم بالارجحالية والمناسبتية إذ لا توحد سياسة واضحة لدى الدولة تقوم على 
اشرات کل السات ال ماق :ذلك عاك ف دون ارون الةو دل عك 
القول أن هذه السياسة تعاني من قصور واضح على عدة مستويات بمكن حصرها قي 
N‏ 

أ/ - تعان البنية التحتية للحمعيات من مشكلات عديدة» وعلى رأسها ضعف 
الميزانية الي تخصصها الدولة هذا القطاع» إذ تعد الموارد ال تمتلكها مؤسسات الحتمع المد 
من أهم متطلبات قيامه بأدواره المختلفة» وإدارة علاقته بالميعات الرمية للدولة ما يضمن 
استقلاله في التعاطي معهاء فبقدر ما تعتمد مؤسسات الحتمع المدن على إعانات الدولة بقدر 
ما يؤثر ذلك سلبا على استقلال نشاطهاء ويمكن الإشارة هنا إلى العديد من الدراسات 
السوسيولوحية والسياسية الحالية الي تربط قوة تشكيلات المحتمع المد مدى وحجود قاعدة 


1 ٤ 
٠ ا او ن اوی ا‎ 


وبذلك يعتبر شح الموارد المالية من أبرز وأعقد التحديات الي تواحه العمل الجمعوي 
على المستوى الحلي في الجزائر»ء لا سيما في ظل عدم دعمها من طرف القطاع الخاص 
وبذلك يكون من الصعب فعلا تحقيق تنمية حلية ذات معى. 

وينبشق عن التحدي السابق مشكلة إضافية وهي ازدواجية التعاطي الرسمي مع العمل 
الجمعوي» إذ يلاحظ إغداق بعض الجمعيات بالمنح وحجبها عن جمعيات أحرى» بل ويتم 
التضييق على نشاط جعيات ذات أهداف جادة» قي مقابل دعم نشاط الجمعيات ذات 
الأهداف الآنيةء ويبرز ذلك من خلال الدعم الذي تحصل عليه بعض الجمعيات خلال 
الفترات الانتخابية» بحكم توليها مهمة الدعاية الانتخابية والسياسية لأحزاب وشخصيات 


)- صالح زيان» " موقع مؤسسات الحتمع المدن ف إدارة التنمية الحلية ف الحزائر "» مرجع سابق» ص. 264 
ڼپ» موقع مؤ ا حع ص 


ب/- هناك تحدي آخر حكن إعتباره أساس يواحه العمل الجمعوي في الجزائر ويتعلق 
بسعي العديد من الأطراف والمؤسسات وعلى رأسها السلطة السياسية القائمة احتواء 
مؤسسات الحتمع المدن الأمر الذي ينعكس سلبا فيما يتعلق باحتفاظ الجمعيات بشخصيتها 
والقيام مهامها ويلاحظ في سياق التجربة الجزائرية هيمنة الأحهزة البيروقراطية على العمل 
الجمعوي» وسجنه في سياق استراتيجيات كثيرا ما تكون محدودة» خحاصة عندما لا يتم 
احترام ضوابط العمل الجمعوي وخلطه مع العمل السياسي» فقد تم وحلال مواعيد انتخابية 
سابقة مثلا ملاحظة ظهور مبادرات لا يمكن تصنيفها إطلاقا على أن مبادرات بريئة» 
حاولت تعبغة وتوجيه العمل الجمعوي لتحقيق هدف انتخابي زائل من خلال تأسيس ما 
يعرف بالأكادعية الجزائرية للمجتمع المدن إذ حجرد انتهاء المواعيد الانتخابية انتهت معها 
الدعاية الي رافقت عملية تأسيسها. وقي واقع الأمر يعد هذا التوجحه سلوكا نمطيا يعكس 
E E RE A E‏ كانت» وال غالبا ما تخضع لنطق عقل الدولة. فالدولة 
المعاصرة تسعى لامتصاص بريق اجحتمع المد من خلال تبديد طاقاته وتشتيته لتجعل منه 
ظاهرة مائعة» فإمكانياا المائلة أكسبتها خبرة ف ترويض الكيانات الي تنافسها. وعليه فهذه 
الدولة لا تبيد المجتمع المدن» بقدر ما تقوم بإفراغه من أهدافه عبر استراتيجيات متنوعة. 

إن التشوه في الثقافة السياسية لدى دوائر عديدة قي السلطة الجاكمة يجعلها ترى 
وحود الجتمع المد القوي تمديدا لكياماء وذلك على الرغم من أن مؤسسات ايحتمع المدن 
لا تصارع الدولة كما هو متداول. بل تصارع الاستبداد أينما وحد» إذ تؤكد البحوث 
السياسية المعاصرة أن الدولة ق الوقت الحاضر» إن لم يكن بججانبها جحتمع مدن فا سوف 
توجده بوسائلها وطرقها المباشرة وغير المباشرة» لاما تعن حيويته لديمومتهاء فالدولة بذلك 
تحتاج للمجتمع المدي» ليس كمجال لممارسة سلطتها فحسب ولكن كالية ضرورية لبسط 
هذه السلطة. 

إن النصوص القانونية الي تحكم العمل الجمعوي في الجرائر تؤكد توحه الدولة 
ارس قبطا ا عل االاف رادو اكموعات سواه من الا الفا وة او اة وهو ها 
يعثل حاحزا أمام إمكانية تحرر الأفراد والاستفلالية الي تتمتع بها مؤسسات الحتمع المدن 


المحتلفة. فالدولة تسن القانون الخاص بالحمعيات والتنظيمات المدنية رما اعترافا منها بقيمة 
إحياء هذه المؤسسات» غير أَما في الوقت نفسه تصنع من القيود القانونية والإدارية» ما يجعل 
ها اليد الطولي في مراقبة هذه الجحمعيات أوحلها أو تحديد محال حريتهاء نما يجعلها في تبعية 
دائمة ها. 

فاللإطار القانون الذي يحكم النشاط الجحمعوي قي الجزائر يضع العديد من القيود الي 
تؤثر على فعالية هذا النشاط» وعلى رأسها التصريح المسبق بتشكيل الجمعيات وإثقال 
كاهلها بالمصاريف عند تكوينها لملفها الإداري» إضافة إلى تعدد الجهات الوصية على العمل 
ا 

كل القيود السابقة الذكر تعد عائقا أمام بروز العديد من الجمعيات الي كثيرا ما 
تفشل وتنتهي قبل أن يتم اعتمادها. 


ثانيا- آليات تفعيل اجتمع المدني والإجراءات المخخذة لذلك 


أ - آليات تفعيل اجتمع المدني 
النشاطات التنموية» وعدم حدية مؤسساتما ف الوصول إلى الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفا 
وتمميشاء يقتضي الأمر ضرورة تفعيل الحتمع المدن قي الحزائر تحسيد المفهوم الديمقراطية 
التشا ركية خحاصة وأن مفهوم التنمية على المستوى الوطي أو الحلي تركز أساسا على 
الرأمال البشري كوسيلة لإحداثها وغاية مرحوة هها. 

وقبل توضيح تلف آليات تفعيا اججتمع امدق ف اجرائر ينبغي الوقوف باخحتصار 
عند واقع المحتمع المدن الغربي وإسهامه في جال التنمية المحلية الي تعد رافدا للتنمية الوطنية 
الشاملة. إذ أن الدور الفعلي للمجتمع المدن ف تحقيق التدمية الحلية يتجلى بشكل واضح قي 
على الكثير من الأعمال التطوعية الي توفر الكثير من الموارد المادية» فامجتمع المدن قي الدول 


()- صا زيان» "موقع مؤسسات الحتمع المدن في إدارة التنمية الحلية في الجزائر"» المرحع السابق» ص.266» 265 


الغربية المتقدمة يشكل دعما كبيرا للدولة» ويخفف الكثير من أعبائهاء وهو ما يمكنها من 
الانشغال بالمسائل الإستراتيجية الكبرى والخطط طويلة المدى» فهو يعد بمثابة خحزانات 
N O SEE SA‏ 
هذه الجماعات لتمدهم بالمعلومات والخدمات الإرشادية حن يتسى هم تشریع القوانين 
والقرارات» وهذا إن دل على شيءِ فانه يدل على مستوى النضج الديمقراطي في الدول 
الغربية» سواء على مستوى الدولة بحد ذانها واي شجعت على المبادرة واحتلال مواقع بقيت 
تحتكرها منذ فترة طويلة» وقدمت هما التسهيلات القانونية والتنظيمية وحن الدعم المالي لتقوم 
بالدور المنوط مما أو على مستوى الحتمع الذي أصبح على المبادرة بنفسه» وإججاد العديد من 
الحلول الي يحتاحهاء» عوض تلك الي كانت تقدم من طرف الدولة دون مراعاة للمشاكل 
ا 

ما يكن أن نلحظه أن الجتمع المدن في الدول الغربية المتقدمة بتع بالقوة والفعالية قي 
ختلف النشاطات التنموية» على عكسه في الدول العربية بشكل عام والجزائر على وجه 
التحديد» حيث أن ما يكن ملاحظته هو استبعاد الجماهير الشعبية» الي تعتبر الفاعل الحقيقي 
والشريك الأساسي في التنمية عن العمل السياسي وتقييد حر كتهاء مع العلم أن حق الإنسان 
في التنمية يعي ف للمقام الأول حق كل إنسان وبشكل متساو ف المشاركة في أعباء ونار 
التنمية“. 

وعليه فإن تقوية الدولة في محتلف نشاطانا التنموية مرهون بقدرقما على تدعيم 
الممارسة الديمقراطية» وعليه فإن تفعيل تكوينات الجتمع المدن يتطلب العمل على عدة 
حهات يمكن حصرها منهجيا في أربع عناصر أساسية: القانون - السياسي - الاقتصادي - 
الققاني -والأيديولوحي. 

- الجحانب القانوي: يعد تفعيل هذا الجانب أمرا ضرورياء بحكم ما يوفره من أدوات 
للإلزام والضبط والرقابة» ويحكن هذا التفعيل أن يمس عدة جوانب منها: 


()- نبيل حليلو وصونيا العيدي » مرحع سابق » ص. 142 
()- سعد بشاينية » "من التنمية الشاملة إلى التنمية المستدامة"» جحلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 9 (2003) : ص. 38 


- العمل على إيجاد دساتير تقر بالتعددية وتتضمن ممارسة قواعد الديعقراطية واحترام 
حقوق الإنسان وصيانتها. 

- أن تتضمن هذه الدساتير مبدأً الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث (التشريعية 
والتنفيذية والقضائية). 

- صياغة قواعد قانونية واضحة تتم بتنظيم تكوينات امحتمع المد وفق أحكام 
الدساتير ال يتم الاستفتاء عليها شعبيا. 

- العمل على ترسيخ مبدأً استقلالية القضاء ليكون أداة فعالة لحماية الشرعية 
E anl‏ 

- الجانب السياسي: ويقوم على خلق إطار سياسي يسمح لتكوينات الحتمع المد 
بإبداء الرأي واتخاذ مواقف بطرق منظمة وسليمة. ومن أهم ركائز هذا الإطار ما يأن: 

- احترام مبدأ التداول على السلطة. 

- إيجاد قنوات وآليات للرقابة السياسية. 

- احترام مبدأ التعددية السياسية والفكرية. 

- احترام قاعدة إنشاء التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المختلفة. 

ويستوحب ضمن الإطار السياسي أن تكون قواعد اللعبة واضحة بين أحهزة الدولة 
ومؤسسات الحتمع المدني» ويفترض أن تكون العلاقة بينهما إيجابية» لكن ذلك لا يعي 
ذوبان هذه التكوينات في أجهزة الدولة» بل يجب أن تبتعد عن نمارسة احتكار السلطة 
وتوفير نفس الفرص لتكوينات الجتمع المدن للارتقاء في احالس النيابية المنتخبة» واستعمال 
الدولة ق الجزائر. 


()- صالح زيان» " واقع وآفاق الحتمع المدن كالية لبناء وترسيخ التعددية ق العام العربي"» مرجع سابق» ص.81 


- الجانب الاقتصادي: بتبي العديد من الدول العربية ومنها الجزائر لسياسات 
الانفتاح الاقتصادي والخوصصة وما تضمنه ذلك من انسحاب الحكومات من العديد من 
القطاعات الاقتصادية والخدمية لتقوم بأدوار ووظائف أقل شأناء وبذلك فقد أصبحت أداة 
هدفها حاية الرأسمال الأحبي والمحلي لخدمة أغراض الرأماليين الجدد» بحيث لا تعود بالفائدة 
على الجتمع الذي تتشكل منه هذه الدولة» وبذلك فإنه من الضروري تحديد دور أحهزة 
الدولة تي الميدان الاقتصادي وفق ما يسمح بتوفير هامش حقيقي من الح ركة لتنظيمات 
الجتمع المدن لتؤدي الدور المنوط مها ف الميدان الاقتصادي ". 


-الجانب الثقافي: لا بمكن القول بوحود جحتمع مدن ما لم تتوفر بيئة ثقافية تساعد 
على ترسيخ فكرة مشا ركة المواطن في صنع القرارات الي تمه وجتمعه» وعليه ينبغي إدراك 
الرابط بين مؤسسات البحتمع المد من ناحية» ونقافة مجتمعه من ناحية أخحرى» لأن 
المؤسسات في حد ذاتما تدشاً في وسط احتماعي وحضري معين» ولا يمكنها تأدية وظائفها 
إلا إذا تلاءمت مع عقلية الفرد والجماعات. وبالتالي فعلاقة الثقافة .مؤسسات اجحتمع المدي 
هي علاقة تأثر متبادل“. 

إضافة إلى ما سبق هناك اعتبارات أخحرى تساهم في تفعيل دور المحتمع المدي» بمكن 
تحديدها ٿي: 

- أن يكون الانضمام إلى تكوينات الحتمع المدن مبنيا على أسس وقواعد الإنجاز 
(كالتعليم والمهنة) لا على الأسس التقليدية للانتماء ( الأسرة» الطائفة...) 

- إن تفعيل الحتمع المد مرتبط بإصلاح وتفعيل مؤسسة الدولة بحكم العلاقة 
العضوية الوطيدة الي تربط الحتمع المد بالجتمع السياسي وضمن هذا السياق يتطلب 
إصلاح وجحديد مفهوم السلطة السياسية لتكون آداة تعبر عن إرادة الجتمع Ca‏ 
فقوة الدولة لا تعن دورها القمعي التقليدي لنشاط الحتمع» بل هي تلك الأطر التنظيمية 


()- صا زيان» المرحع السابق» ص. 82 
()- ليندة نصيب» " الجتمع المدن : الواقع والتحديات"» جحلة العلوم الاحتماعية والإنسانية 15 ( 2006 ): ص. 178 
)3 )- صالح زيان» "واقع وآفاق الحتمع المدن كالية لبناء وترسيخ التعددية في العام العربي"» مرجع سابق» 83 


بفعل الخضوع لدولة القانون والالتزام والتعاقد وتحرير الفرد وتوفير المقومات للديمقراطية 
E‏ 


ب الإجراءات المتخحذة لتفعيل اجتمع المدي 


ينبغى اتخاذ العديد من الإحراءات سواء من حانب الحكومات الوطنية أو من جانب 
منظمات الحتمع المدن في حد ذاتماء لكي تضطلع بدور هام على الصعيد الحتمعي^. 


- الإجراءات المطلوبة من الحكومات الوطنية 


تسهيل إحراءات التأسيس ومراحعة وتعديل القوانين ال تحد من مبادرات المواطن ووضع 
القوانين والتشريعات الخاصة بتأسيس وتنظيم عمل مؤسسات الحتمع المدن بمدف رصد 
أنشطتها وعدم تقييد حريتها ف العمل» ما لا يتعارض وسيادة الدولة وأمنها الوطيْ 
وأولويتها في التنمية. 

- العمل على اعتبار مؤسسات المحتمع المدني طرفا هاما في عملية التنمية وشريكا 
للدولة قي تنفيذ بعض أنشطتهاء وإقامة علاقة إيجابية تكاملية وغير تصادمية معهاء مبينة على 
أسس المشاركة الفعالة» والحوار الإيجايي» والتعاون والتنسيق والتشاور من أحل تطوير 
الخدمات المقدمة لكافة فقات المجتمع. 

- تخصيص ميزانية لمنظمات الحتمع المدن تمكنها من تنفيذ أنشطتها. 
للدحل 


(1)- النوي الجمعي » "معلومات تشكل الجحتمع الحزائري » مقاربة سوسيو سياسية "» جحلة الآداب والعلوم الاحتماعية 6 (2008) : 
ص. 182 

- الاتحاد ابرلا العربي» مذكرة الأمانة العامة للاتحاد مقدمة قي الدورة السادسة والأربعون لجحلس التحاد البر لمان العربي حول: "إسهام 
البرلمانات العربية قي دعم المنظمان غير الحكومية وتوسيع أدوارها في عملية التدمية وبناء دولة المؤسسات" الجزائر» 11ء 12 جويلية 
05 ص.11 


- ضرورة دعم القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة ق تمويل أنشطة مؤسسات الحتمع 
المدن. 


1 


- إنشاء آلية مؤسسية لتنظيم عمل مؤسسات الحتمع المدني وتنسيق الجهود المشتركة 
لتفادي الازدواحية في الأنشطة» وتعزيز التعاون والتكامل لمصلحة الفغات المستفيدة» وذلك 
بالتشاور بين مؤسسات البجحتمع المدن N a‏ 

- الإجراءات المطلوبة من مؤسسات اجتمع المدن 

- العمل على إنشاء شبكات اتصال بين مؤسسات الحتمع المدن العاملة في جال 
مشترك على المستويين الوطي واحلي» بمدف بناء القدرات وتبادل الخبرات اللازمة» ووضع 
أولويات ايحتمع على حدول أعمال الحكومة» وإثارة الوعي بالقضايا ذات الأهمية ف تنمية 

- العمل على تشجيع الحوار الإيجابي وتعزيز الثقة المتبادلة لتصبح مؤسسات الحتمع 
المد أجهزة استشارية للحكومة لمختلف القضايا الإنمائية في الجزائر. 

- حث الحكومة على عدم التمييز والتحيز وعلى تطبيق المعايير نفسها للتعامل مع 
جميع مؤسسات امحتمع المدن. 

- العمل على بناء القدرات البشرية لمؤسسات الحتمع المد من خلال التدريب 
والتأهيل وصقل الخبرات وتطوير المهارات القيادية واستراتيجيات التفاوض والتنسيق. 

- العمل على تطوير اليكل المؤسسي والإداري لمؤسسات الحجتمع وفق قواعد 
الديمقراطية. 

- بناء قاعدة بيانات ومعلومات حول مؤ سسات اجحتمع المديي لسد الفجوة والنقص 
في هذا ابحال ولخدمة الباحثين وصانعى القرار والسياسة العامة. 


()- انظر الملحق رقم 02 


- تشجيع فئة الشباب على المشاركة في مؤسسات ايحتمع المد الا كك غل 
ممارسة القواعد الديمقراطية في تلك الم سسات. 

نخلص ف الأحير أنه وعلى الرغم من الدور الكبير الذي بمكن أن يؤديه امحتمع المد 
في المساهمة وبدرحة كبيرة إلى حانب الحكومة في تحقيق تنمية المجتمعات والنهوض هاء 
والسير بها نحو التقدم والرفاهية» إلا أنه يعانن الكثير من المعوقات في الجزائر» الي تحول دون 
أداء الدور المنوط به بكفاءة وفعالية» وعليه ينبغي اتخاذ كافة التدابير والإحراءات الي تسهم 
قي تفعيله ليصبح شريكا فاعلا في جال التنمية سواء أكانت الحلية أو الوطنية الشاملة. 

المبحث الثالث: أهية مساهمة القطاع الخاص في جال التدمية الحلية في الجزائر 

نظرا للأهمية الي يحظى هما القطاع الخاص فقد اعتبر بذلك أحد الأعمدة الأساسية قي 
محال المشا ركة قي التدمية» خحاصة وأن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في البجتمعات المختلفة 
سواء على المستوى الحلي أو الوطيٰ» لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الدولة مختلف 
أحهزها والقطاع الخاص ومؤسسات الحتمع المدي» وبذلك سيتم البحث هنا في دور القطاع 
الخاص في تحقيق التنمية المحلية في الجحزائر» وأهم التحديات الي تواحهه» وسبل تفعیله. 

المطلب الأول: مفهوم القطاع الخاص 

قبل الحديث عن دور القطاع الخاص باعتبار أداة أساسية في تحقيق التنمية المحلية ي 
الجزائر» ينبغي التعرض أولا إلى مفهوم القطاع الخاص من خلال التطرق إلى 
مدلوله» و حصائصه» ومتطلبات بروزه. 

أولا- تعریف القطاع الخاص 

يطلق مفهوم اقتصاد القطاع الخاص على الاقتصاد الحر» الذي يرتكز على آلية 
السوق الحرة والمنافسة التامة لتحديد أسعار السلع والكميات المنتجة والمستهلكة» ويفترض 


وحود الاقتصاد الحر عدم تدحل الدولة أو أي جهة أحرى في النشاط الاقتصادي بشكل 
ف ی 

ويشير مفهوم القطاع الخاص اەsect0 private‏ بأنه ذلك القطاع من الاقتصاد 
الوطيي الذي يقوم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» وتحري فيه عملية تخصيص 
الموارد الإنتاحية طبقا لما تمليه قوى السوق التلقائية وليس إرادة السلطات الحكومية العامة. 
أي أنه وفق هذا التعريف يشمل القطاع الخاص تلك المؤسسات الي ينشئها رحال الأعمال 
أو الأفراد المستثمرون بغية تحقيق الربح 

ويعرف القطاع الخاص على أنه النشاط الاقتصادي الذي يهدف إلى الربح ولا يخضع 
لتمويل من الدولةء ولا توول أرباحه إلى الخزينة باستفناء الجزء الخاضع للضريبة © 

يعكن بذلك تعريف القطاع الخاص بأنه بحمو ع المؤسسات والشركات المستقلة عن 
الدولة وال بملكها أفراد أو جماعات محدودة من الأشخحاص» وال تمدف أساسا إلى تحقيق 
الربح. 

ثانيا- خصائص القطاع الخاص في الجزائر 

هناك جملة من الخصائص الي يتميز بها القطاع الخاص في الجزائر بمكن إجماها فيما 


+ )4 
يۉ ^: 


- من حيث تسيير قوة العمل: تمثل قوة العمل العنصر الفعال في تسيير المؤسسات 
الخاصة من حيث الاستهلاك والاستغلال» وهنا بحد غياب آليات الرقابة والمتابعة من طرف 


( 1)- ضياء بحيد» " الخصخصة والتصحيحات الميكلية - آراء واتحاهات " (الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة» 2003)» ص. 18 
(7)- مانع سعد بن سيف القحطان» " دور القطاع الخاص قي صنع السياسات العامة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في ظل 
التحول دي دور الدولة مع دراسة تطبيقية على مجلس الغرف التجارية الصناعية" (رسالة دكتوراه: قي الفلسفة قي الإدارة العامة» قسم 
الإدارة العامة» حامعة القاهرة» 2008) » ص. 118 

()- عباس النصراوي » برهان الدحاني وآحرون » القطاع العام والقطاع الخاص ف الوطن العربي ( بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية “1990 ) ص.873 

5- صفية حدوالي » مبادئ الإدارة الرشيدة والقطاع الخاص قي الجزائر " (ورقة بحث قدمت قي الملتقى الدولي حول : " الحكم الرشيد 
واستراتيجيات التغيير قي العام النامي " » سطيف » الحزائر »> 09-08 أفريل 2008)» ص. 435 


أجهزة الدولة» وعدم وعى الطبقة العمالية بظروفها ومصالجحها بسبب انغلاق هذه المؤسسات 

- من حيث علاقات العمل: تقدم لنا شبكة العلاقات بين العمال صورة البنية 
الاجتماعية لأي مؤسسة اقتصادية» وتساهم طبيعة العلاقات بين العمال بشكل كبير في تحفيز 
أو كبح عملية الإنتاج» وبخحد القطاع الوطني الخاص ف الجزائر يتميز بالاهتمام بالفعالية 
الاقتصادية قي مقابل الإمال قي تشمين موارده البشرية» كما يتميز بالانضباط والتزام العمال 

- من حيث المستوى التعليمي للعمال: يعد المستوى التعليمي للعمال الجزائري في 
القطاع الخاص حد منخفض» إذ تأت نسبة الأمية قي هذا القطاع ف المقدمة» مما يبقي بالتالي 
مشكلة التكوين وثقافة المؤسسة والوعي النقابي وغيرها من المتطلبات اللازمة لاستمرارية 
وتطور ونحاح أي مؤسسة اقتصادية أو صناعية. 

ثالا- متطلبات ظهور القطاع الخاص 

4 8 ع 1 

يتطلب ظهور القطاع الرأمالي بروز العديد من العوامل من بينها: 

- ظهور ميل نمو الادحار تي اجحتمع حنبا إلى حنب مع الميل إلى توظيف المدحرات 
في استشمارات غختلفة» بدلا من اكتنازها كرمز للفراء أو كملجاً قي أوقات الشدة والضيق. 

- وحوب استحداث وسائل وآليات لتلبية رغبات المدحرين في تحويل مدخراتمم إلى 
استشمارات» وتأحذ هذه الآليات شكل مؤسسات متنوعة» ابتداء من الش ركات التضامنية» 
وصولا إلى الشركات للمساهمة والعامة والخاصة» وش ر كات التضامن بالأسهم» كما تؤدي 
لملصارف دورا بارزا في عملية تحميع المدحرات وتحويلها إلى استغمارات. 

- ظهور رحل الأعمال المنظم والمغامر والساعي ا الثراء والتوسع والسيطرة» 
والذي بمتلك الكثير من الصفقات الإيجابية في بعد النظر وحسن الإدارة» إلى حانب الصفات 


()- صفية جدوالي» المرجع السابق» ص.436 


الاندفاعية ف حب السيطرة والتملك والمنافسة والإبداع ف التنظيم وق التسويق وق 
الإنتاج. 

- نشوء الأسواق للمالية وأسواق السلع (البورصات) الي تسهل عمليات بحميع 
وتعبئة الموارد المختلفة المالية والأولية والسلعية على أوسع نطاق» وتطرحها للمتعاملين قي 
الأسواق .معواصفات قياسية» تسهل همم العمليات التنظيمية وتحدد همم المراحع الميسورة لتأمين 
حاحاتم المختلفة. 

- التعرف على فرص الاستشمار» ولا نبالغ إذ قلنا أن التعرف على فرص الاستثمار 
يعتبر أحد عوائق نمو الاستشمارات الخاصة في كافة الدول العربية» بحيث يصعب على الفرد 
في كثير من الأحيان تحديد المشاريع الحدية له» ويعكن أن تقوم الدولة بهذا الدور عن طريق 

الطلب الثان: القطاع ا لخاص كشريك أساسى في تجسيد التدمية الحلية 

بانتهاج سياسة التحول نحو القطاع الخاص ويبرز مفهوم الحكم الرشيد» لم تعد الدولة 
الفاعل الوحيد قي عملية التنمية» وساد مفهوم الشراكة قي عملية التنمية» وبذلك تم التأكيد 
على أهمية دور القطاع الخاص في إطار هذا المفهوم. 

أولا- أهية القطاع الخاص في تحقيق التدمية احلية 

تشكل الدولة مخل أخهرها أ كر فة اقيق الثية غير آها ليست مفردهاق 
هذا المجال» فهناك تحول واضح ف اقا دول العام نحو الاعتماد على القطاع الخاص 
واقتصاديات السوق» من أحل أن یکون للقطاع الخاص دور قي تحقيق التنمية» فأصبحت 
بذلك معظم الدول تعول عليه قي المساهمة قي تنمية اججتمع ورفع مستوى المعيشة 


()- صلاح الدين فهمي غمود» دور القطاع الخاص ي المشاركة الجتمعية (القاهرة : قسم الاقتصاد د س ن) » ص. 8 


ومن هنا أصبح للقطاع الخاص دور فعال قي المشاركة في عملية التدمية بجانب 
الحكومة والجتمع المدن» غير أن الجدير بالذكر أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بمكن 
تحقيقها ني ظل غياب حكومة فاعلة تدعم وتطور القطاع الخاص وتعمل على استمرار يته ي 
المشا ر كة قي عملية التنمية من خلال: 

- حلق البيغة الاقتصادية الكلية المستقرة. 

- إدامة التنافسية في الأسواق. 

- توفير فرص متساوية أمام الجميع - خاصة الفقراء والفغات ذات الفرص 

والإمكانيات البسيطة - في الحصول على التسهيلات الالية والفنية للمساهمة 

الإنتاحية في ابحتمع ونحسين مستوى دخلهم ومعيشتهم. 

- تعزيز المشاريع الي تتيح وتخلق فرص العمل. 

- استقطاب الاستشمارات والمساعدة في نقل المعرفة والتكنولوجيا للطبقات الفقيرة 

بشکل خاص. 

- تنفيذ القوانين والالتزام بما. 

التحفير لسم لنتمية الو ارد المشروة: 

وبذلك يتضح أن الحكومة تعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص في إحداث النقلة 
النوعية على نطاق الحتمع ككل» وذلك من خلال التفاعل والتكامل بين دور الحكومة ودور 
الحتمع المد والقطاع الخاص بشكل متكامل. 

إنه ويي ظل التوجه نحو اللام ركزية وزيادة مستوى المشاركة الشعبية ق عملية اتخاذ 
القرار» وقي ذات الوقت منح القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد الوطن تظهر أحمية 
وضع إستراتيجية للتنمية الحلية تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص» خحاصة وأن 
القطاعين أكثر علاقة على المستوى الحلي منه على المستوى الوطيٰ. فصياغة إستراتيجية 


() - صلاح الدين فهمي محمود » المرجع السابق » ص . 9 


اقتصادية محلية تكون .مثابة الإطار والخريطة الاقتصادية الي تستدل يما جيع القطاعات نحو 
ا 

وما تحدر الإشارة إليه أن القطاع الخاص له دور رئيسي بي عملية اللام ركزية من 
خلال تشجيع الأعمال الخاصة ودعم عمليات الادخار والاستشمار والتوظيف والصادرات» 
ويجحب أن يصبح منتجوا القطاع الخاص على المستوى الحلي من أصحاب المصلحة الرئيسيين 
في تحقيق توازن بين قوى السوق وقيام الحكومة بتقدم REE‏ 

وإذا كانت الدولة هي الفاعل الأساسي ف عملية التنمية فلقد أد ركت العديد من 
الدول أهمية القطاع الخاص في المساحمة قي التدمية الحلية» ورفع مستوى معيشة المواطنين» 
وتوفير فرص العمل» وتحسين مستوى الخدمات ههم» خحاصة وأن القطاع الخاص يتميز 
بالقدرة على الابتكار والتجحديد وتقدم الخدمات بار اصفات الط : 

نظرا للأهمية الي يتمتع ها القطاع الخاص» فقد استمر دوره قي التزايد» وأصبح 
بالفعل القوة الرئيسية الحركة للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر تي معظم الدول النامية ©. 
وترتبط أهية دور القطاع الخاص بالتنمية الحلية مدى إسهامه قي معالحة القضايا 
والموضوعات الاقتصادية والاحتماعية الحلية» وال يأ على رأسها البطالة ومستوى الدحل 
والتلوث... ولا بعكن لأي جتمع مواحهة هذه التحديات بالاعتماد على قطاع دون الآخر» 
بل إن ذلك مرهون بتعاون كل من القطاعين العام والخاص. 

وبذلك فإن تحديد مسار الاقتصاد الحلي نحو الاججاه الصحيح يبدأ بالرؤية المستقبلية 
والمصلحة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والاقتناع والإبمان التام بأن هذه الشراكة هي 


()- عدنان عبد الله الشيحة » هل تطوير آداء الأجهزة الحلية من صا القطاع الخاص ..؟ تم تصفح الموقع يوم 2009/05/18 
<http : // www . psclocalgov . org . sa / articles / wore / 30 . p pdf >‏ 
()- معهد التحطيط القومي» البرنامج الانمائي للأمم المتحدة» تقرير التدمية البشرية لمصر2004"اختيار اللام ركزية من أجل الحكم 
الرشيد"» ص.11 
و کم ی 5 
0" إستراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء علاقات الشراكة "ت تصفح الوقع يرم 15 أوت 2009 
http : // www. Ifad . org / pub/ policy / private / a. pdf >‏ < 


منطلق التنمية الحقيقية قي الجتمعات الحلية» وهي تستلزم من كلا الطرفين أن يؤدي الدور 
الطلوب بالمستوى المطلوب لتحقيق التكامل المطلوب. 

إن إقامة وتعزيز شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص على المستوى امحلي» من 
شأما أن تخلق مشروعات تعاونية لتوفير التجهيزات الأساسية» الكفيلة بتشجيع روح المبادرة 
الحرة وخلق المقاولات» بناء على خبرة كلا الشريكين» .عا يلي الاحتياحات عبر التخحصيص 
المناسب للموارد ومواجحهة المخاطر ورصد المكافآت. والشراكة بين القطاعين العام والخاص 
تتيح تعاونا منتظما بينهماء كما تتيح النهوض باللام ركزية الي من شأما حفز القدرات والبيئة 
المواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجدير بالذكر أن الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في معظم البلدان النامية بوجه عام» والجزائر على وجه التحديد ليست قوية على 
النحو المطلوب» ومن بين أسباب ذلك الضعف المؤسسات والآليات الكفيلة بجعل هذه 
الشراكة فعالة» وكون القطاع الخاص مازال ضعيفا ويفتقر إلى القدرة والتجربة والمهارات 
التحليلية لكي يصبح شريكا فعالا للقطاع العام. 

وبذلك فثمة حاجحة لإحداث تغييرات في مواقف ومنظوريات المقاولين» حن يتسى 
هم البدء في النظر إلى أبعد من محرد مصالحهم الضيقة نحو ما هو جيد للاقتصاد ككل. 

كما أن التطور المؤسسات وبناء القدرات في القطاع الخاص من الأمور الأساسية لبناء 
الوحدة بين المقاولين» ونمكينهم من القيام بالعمل التحليلي المطلوب للانخراط في حوار 
هادف مع القطاع العام. ونمة حاحة ملحة لكي يسود الانفتاح والشفافية ومبدأ المساءلة حي 


OEY ا‎ 


( )- عدنان عبد الله الشيحة » مرجع سابق » ص .2 

@- المر كز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء » " إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص من أحل تحسين الإدارة العمومية 
والحكامة : تر كيز على الشراكة المطلوبة لتحسين الخدمات العمومية من أحل تسريع التدمية الاقتصادية والاحتماعية في إفريقيا " ( المنتدى 
السنوي الرابع حول : " إصلاح وتحديث الإدارة العمومية والحكامة " » طنجة » الغرب » 16 - 17 يونيو 2008 ) » ص ص. 1- 5 


ثانيا- معوقات تطوير القطاع الخاص 

يعكن تحديد جملة من القضايا الي تحد من تطوير قطاع حاص حيد» وال بمكن 
تلخيصها فيما يلي ”“: 

- منح الاحتكارات للمؤسسات الحكومية لتنفيذ بعض للمشاريع والبرامج» ما 

يعيق وبشكل واضح تطوير القطاع الخاص. 

- المعيقات البيروقراطية» وال غالبا ما تكون موحودة» وتشمل مثلا التحكم 

بالأسعار» البطء والعشوائية قى اتخاذ القرارات» ووحود بعض الظروف المشجعة 

على الفساد. 

- عدم توفر التمويل يعتبر عائقا لنمو القطاع الخاص» وبشكل خاص لمشاريع 

الصغيرة ومتوسطة الحجم» فالمشاكل الأساسية توحد قي إحراءات الأسواق للمالية 

وال تعمل على عدم تشجيع البنوك على تقد القروض للمشاريع الصغيرة» غياب 

الأسواق المالية والبنوك التجارية» الضرائب العالية وال تحد من قدرة القطاع 

الخاص على ضخ التمويل الداحلي قي الاستشمار» واحتكار لمشاريع العامة 

الاستثمارية للقروض والمنح الخارحية. 

- السياسات العمالية وال قي بعض الحالات لا تزود أصحاب العمل بالمرونة 

الكافية» وبشكل حاص في حالات مناقشة الأحور» التفاوض حول الإنتاحية مع 

العاملين والاستغناء عن حدمات العاملين غير المنتحين 

- الغالات في نسب التعريفات لمفروضة على المنتجات ذات القيمة المضافة 

المتدنية» وال تعمل على الحد من المنافسة» وتقلص مستوى الكفاية ونوعية 

المنتحات. 


(1 )- زهیر عبد لكريم الکاید » مرجع سابق » ص . 65 › 66 


تلك الممارسات تكاد تكون في معظم الدول النامية» وال تعيق وإلى حد كبير من 
نمو القطاع الخاص» ولذلك فإن تحقيق التنمية الشمولية وإدامتها يصبح أمرا صعبا قي غياب 
الحكم الرشيد. 

ثالغا- سبل تفعیل دور القطاع الخاص 


يحب توضيح جملة من السبل الي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص يمكن 


أ- ضرورة مشار كة القطاع الخاص ق رسم السياسات العامة. 

ب- ضرورة مشا ر كة المواطن في الإدارة الحكومية الحديثة» عن طريق تحديد ما يريده 
من احتياحات ورغبات ونوعية في تقد الخدمات» ويتم ذلك عن طريق الاستفادة من 
التجربة الأمريكية» واي اتخذت قرارا بضرورة "وضع معايير لخدمة المواطن"» واليّ تتضمن 
عددا من المعايير ال ت ركز على مشار كة المواطن وأحذ رأيه قي الجهاز الحكومي نذكر منها: 

- تحديد ومعرفة المواطن (متلقي الخدمة). 

- إحراء الاستقصاء للمواطنين لتحديد نوع وجودة الخدمات الي يريدوها. 

- وضع معايير الخدمة وقياس نتائجها. 

- تسهيل عملية الدحول للمعلومات حول الخدمات وأنظمة الشكاوي. 

- رسم الإطار الأفضل لبحث شكاوي للمواطنين والإحابة عليها وحلهاء ذلك أن 
العديد من الدول المتقدمة أصبحت تتخذ من العناية بالمواطنين وإشراكهم ف الرأي حول 
نوعية الخدمات ووسائل تقدممها والأوقات المناسبة لذلك» منهجية لتعزيز المشاركة لذوي 
الصاح والمتأثرين بالخدمات الي تؤديها تلك الأحهزة. وهذا سيتوقف بلا شك على كيفية 
تعامل الإدارة الحكومية مع المواطنين ف الأحياء والحليات البعيدة داحل الجتمعات» من خلال 
مشار كة الممثلين لتلك القطاعات المختلفة» ومن خلال لام ركزية تقد الخدمات والاعتماد 


( )- صلاح الدين فهمي محمود » مرحع سابق » ص. 22-21 


عليها في المساهمة برسم السياسات» وكذلك من خلال تشكيل اللجان المشتركة» واليّ 
تتضمن ملين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجتمع المدنِ. 

ج- وحود فيئة الإطار الحفز لتطوير أنشطة القطاع الخاص بتطوير نظام السوق» 
ذلك أن قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتوسيع نطاق التشغيل نطاقات البشرية 
يعتمد على تطوير نظام السوق في الجتمع» مثلما أن تطوير السوق يعتمد على توسيع وتقوية 
القطاع الخاص من خلال توفير الحوافز والدعم لإحراء الخصخصة للمشروعات المملوكة من 
قبل الدولة» وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجحذب وتطوير وتوسيع التعاونيات عبر 
الدولة في بعض الحالات. 

د- ضرورة منع الاحتكارات للمؤسسات الحكومية لتنفيذ بعض المشروعات 
والبرامج» حيث أنذلك يعتبر عائقا أمام تطوير القطاع الخاص. 

-٠‏ ضرورة إلغاء القيود الحكومية الي تتحكم في الأسعار» والتقييد قي استخدام 
الأعمال الأجنبية» وضرورة استخدام الموارد المحلية رغم عدم جحودهما. 

و- ضرورة العمل على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص. 

إن ترقية وتطوير القطاع الخاص في الإدارة ابحتمعية الجحديدة سيقوي من العلاقة 
الإيجابية - الي أكدت عليها نتائج الدراسات الدولية - بين أنشطة القطاع الخاص والنمو 
الاقتصادي» كما بمحكن القول أن كفاية وإنتاحية استثمارات القطاع الخاص تفوق كفاية 
وإنتاحية القطاع العام» حيث حلصت معظم الدراسات إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا واسعا 
على النمو مصاحبا للاستشمارات الخاصة مقارنة بتأثير الاستشمارات العامة» بل إن دراسات 
"ستيفن هارنت" حول اتحاهات الاستثمار الخاص» وال أعدها البنك الدولي عام 2001» 
أكدت على أن التأثير الإيجابي لاستثمارات القطاع الخاص على النمو يفوق تأثيرات 


استثمارات القطاع العام لأكثر من مرة ونصف» وال تؤكد ارتباط درحة استشمارات 


القطاع الخاص باستدامة التنمية والنمو الاقتصادي تي ابجحتمعات الي يئ البيئة المساعدة 
للقطاع الخاص اللمساهة ى ية الحتمم © 

إنه وبغية تفعيل دور القطاع الخاص في الجزائر للإسهام في عملية التنمية المستدامة 
احلية والشاملة يتعين على الدولة محتلف مؤسساتما وضع سياسات تسمح بخلق بيئة تمكينية 
للقطاع الخاص تسهم ف تطويره وتقويته» ما بحكنه من أن يصبح شريكا أساسيا مع القطاع 
العام قي اللإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاحتماعية» ضمانا للمساءلة العمومية ونحسينا 
للحدمات المقدمة للسكان. 

خلاصة 

يعكن أن نخلص قي الأخير أنه لا ينبغي على الدولة بوحه عام والحكم الحلي بوجحه 
حاص» ف إطار مفهوم الشراكة الحتمعية» إغفال أحمية دور كل من الحتمع المدن والقطاع 
الخاص في جال التنمية» والإبقاء على دور كل منهما بعيدا عن المشاركة تي الجهود 
الإنمائية» بل ينبغي اتخاذ كافة الإجراءات الي تسهم في تحاوز التحديات الي تواجههماء 
والعمل على تشجيع الحوار المادف والتفاعل والتكامل بين مختلف هذه الأطراف تقيقا 
لتنمية المستدامة محتلف مستوياا الحلية والوطنية الشاملة. 


إن تحقيق تنمية وطنية شاملة ناحعة في الجزائر» ينبغي أن يمر حتما عبر مسعى الحكم 
ا حلي ف تحقيق التنمية على المستوى الحلي» هذا المسعى الذي لا ينبغي أن يخرج عن المسعى 
العام للمؤسسات المركزية للدولة» غير أن المتتبع لأنماط تسيير الشؤون العمومية الحلية ق 
الجزائر يلحظ وبشكل حلي أن مؤسسات الحكم الحلي فيها - بشكل عام- تعاني ضعفاء 
سواء من ناحية الموارد البشرية الكفوؤة أو الموارد المالية» و إذا كان قد تم منحه كافة 
الصلاحيات الي تحعل منه أداة لبلوغ التنمية الحلية الناححة مخحتلف أبعادهاء فإن ذلك لن 
يأ إلا بتحقيق التكامل من حيث موارده المادية والبشرية في إطار نظرة جديدة للتسيير 
بعيدة كل البعد عن التسيير العشوائي للشؤون العامة» قائمة على تطوير المساحة الديمقراطية 
امحلية» وخحلق حو من التضامن الوطيٰ بين مختلف شرائحه. كما أن عدم التكريس الفعلي 
لسياسة اللامركزية في الجزائر أدى إلى تقليص الحكم المحلي في المبادرة بكل استقلالية ي 
جال المشاريع التنموية احلية» وبذلك ينبغي العمل على وضع حد فيمنة السلطة الم ركزية 
حى يتمكن الحكم الحلي من تقرير وتنفيذ ما يراه مناسبا له في جميع المستويات الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية والثقافية» لأن دور سلطة الوصاية بالنسبة للحكم الحلي هو دور 
معرقل قي كثير من الأحيان» ولا بعكن أن يساعد على تسريع وتيرة التنمية الحلية. 

ضف إلى ذلك فإنه و بغية تحقيق الحكم الحلي قي الجزائر للأهداف التدموية المنوطة 
به» فإن عليه جاوز العديد من التحديات الي تعيق عملية تأصيل هذه الأهداف وال تتمثل 
قي ضعف الثقافة التشاركية» وعدم توفر ثقافة الدعقراطية على المستوى الحلي» وضعف 
الترابط العمودي بين السلطات الحلية والمركزية والأفقي مع الشركاء الحليين» إضافة إلى 
ضعف تمثيل النساء وحدودية مشا ركتهن على المستوى الحلي» وضعف مؤسسات الجتمع 
المدني وخدودية نشاطهم» وضعف مؤسسات القطاع الخاص وعدودية الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص. 

وبذلك بمكن استخلاص العديد من العناصر الي يحكن إجاها فيما يأ : 
- إن محاولة بناء نظام متطور للحكم الحلي في الجزائر» لا يتأتى .عجرد إصدار قوانين أو 
مراسيم خحاصة بذلك» وإنما لابد من الانسجام بين ما تقدمه القوانين وبين ظروف 


ومقتضيات التطورء هذا التطور الذي يفرض مشار كة جيع الأطراف قي خدمة مصالحهم» 
فالقاعدة الأساسية لنجاح التنمية الحلية تكون بالمشاركة» فنجاح بحربة أي دولة قي النمو 
يرحع أساسا إلى اعتمادها على مواردها الحلية وأممن هذه الموارد هو العنصر البشري. 

- إن ضعف اللام ركزية في الجزائر» أضعف فرص المشا ر كة الشعبية» وال هي أساس لا 
يكن بره أن تتحقق تنمية غعلية فعالة تكون بدورها أساس. القنمية ‏ الوطنية» فالتنمية 
بالمشار كة تتطلب توفير أكبر قدر ممكن من اللام ركزية في تخطيط وتنفيذ برامج التدمية الحليةء 
فالمشار كة الواسعة للجماهير العريضة يصعب تحقيقها قي النمط الم ركزي» والبعيد نسبيا عن 
التلامس المباشر مع المواطنين. 

- لا بمكن للتنمية المحلية أن تنجح من دون أن يكون هناك بيئة مساعدة تتبن اللامركزية قي 
اتخاذ القرار وتوفير موارد كافية» وبيئة داعمة تسهل عملية تنظيم الجتمعات الحلية» ومستوى 
من القدرات في المؤسسات الحلية» وثقافة تساعد على عملية المشاركة» وإطار عام يشجع 
على نسج الشراكات. 

- إن التنمية الحلية الناحعة تتطلب كفاءة في التخحطيط والحكم .منهجية علمية على أولويات 
وحدوى المشروعات الي تدرج بالخطة» كما تتطلب تكاملا ضروريا فيما بين مستويات 
الحكم الحلي (البلدية والولاية)» وتكاملا آحر فيما بين القطاعات الي تتولى الدولة م ركزيا 
مسؤوليتهاء وكذلك تكاملا ف الجهود الي ستبذل من حانب الدولة من ناحية وتلك الي 
سيقوم بها الجتمع المدن والقطاع الخاص من ناحية أخحرى. 

- إن الإدارة الصالحة للحكم تتطلب مشار كة الدولة والمجتمع المدن والقطاع الخاص» وقي 
ظل غياب ذلك لن تستطيع الوحدات امحلية هيكلة أو إدارة الخدمات العامة بشكل دقيق»› 
باعتبار أن المشا ركة الشعبية ضرورة لإيججاد المساءلة داحل المؤسسات الحلية وللتحاوب مع 
حاحات المجتمع الحلي» ويزيد الحوار والنقاش بين القطاع الخاص ومسؤولي الحكومة الحلية 
درجة الشفافية والتنسيقق بين القطاعين العام والخاص» و بذلك فإن القول بضرورة الشراكة 
الجتمعية ليست غاية في حد ذاتماء ولكنها استجابة ديناميكية لتطلبات القرن الحادي 


والعشرين» ووسيلة ترمى إلى تحقيق التنمية المستدامة ونحسين جوده وتقدعم الخدمات. 


وبناء على النتائج المتوصل إليها يكن تقدم جلة من التوصيات» و الي على أساسها 
بمكن تحقيق حكم حلي رشيد في الجزائر كفيل بإحلال تنمية حلية مستدامة» ويمكن إجمال 
ذلك في النقاط الآ ذكرها: 
- ينبغي العمل على تحويل الجماعات الحلية من محرد هياكل مرافقة للدولة في تطبيق برامج 
التنمية المحلية إلى دوائر لصنع القرار امحلی» وللمبادرة مشاريع عغلية وحوارية معتمدة على لا 
م ركزية قوية من جهة» وعلى إشراك عغتلف طبقات اججتمع والفاعلين الاقتصاديين 
والاحتماعيين في تحضير وتنفيذ البرامج التدموية الحلية مع توفير الوسائل الضرورية الكفيلة 
بذلك . 
- تفعيل اللامركزية وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات والإطارات الحلية لتقوم بأدوارها 
- بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة الشعبية تتجمع فيها كل القوى الفاعلة ي اجحتمع 
- العمل على إيجاد بيغة مناسبة تمكن من تعزيز دور الشراكة الجتمعية قي التفاعل والمساهمة 
في رسم السياسات» من خلال تكامل الأدوار بين الحكم الحلي والحتمع المدن والقطاع 
الخاص . 
- إعادة تثقيف ايحتمع بكل مكوناته نحو التفكير الجماعي والرؤية المشتركة» وأن نجاح 
الحموع يعود بالنفع و الفائدة على الأفراد» و هذا الأمر يستلزم حهودا تبدأً بتطوير قدرات 
الأحهزة الحلية الحكومية وتنمية الموارد البشرية والارتقاء بالقرارات والسياسات العامة» 

وما يمكن قوله في الأحير أن انتهاج سياسة الحكم الرشيد على المستوى الحلي 
سيسهم تي دعم المواطنة و تأكيد الديمقراطية الحلية» وبذلك فالحكم المحلي الرشيد كمدخحل 
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4/- سوليفان» جون. "الحكم الدعقراطي الصاح المكون الرئيسي للإصلاح السياسي 
والاقتصادي". تم تصفح الموقع يوم :07 ماي 2009 . 

http://www .ned.org/mena/ar/documents /2.pdf> 
صلاح سلطان » عطية . "إطار عام مقترح للعلاقة بين الأجهزة الحكومية وايحتمع المد‎ -/5 
. 2009 ".تم تصفح الموقع يوم: 07 أفريل‎ 


<http://www.monofeya.gov/co/document/library/pdf> 


6/- عبد الله الشيح » عدنان. "هل تطوير أداء الأجهزة الحلية من صالح القطاع الخاص؟ ".تع 
<http://www.psclocalgov.org.sa/articles/more/30.pdf>‏ 
7- "استراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء علاقات الشراكة "تم تصفح للموقع يوم 
:5أوت2009 
<http://www.ifad.org/pub/policy/private/a.pdf>‏ 
8/- 'ورقة مفاهيمية حول مفهوم الشراكة ّ تصفح الموقع يوم:27جويلية 2009. 
<http://federation khemisset.maktooblog.com>‏ 
9/- "بحنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة ."تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية قي مالي 
أسلوب الحكم والإدارة العامة " . تم تصفح الموقع يوم :15حوان 2009 . 
<http://unpan1.un.org/groups/public/groups/public/unpan.pdf>‏ 
.تم تصفح الموقع يوم : 15ماي 2009 . 
<http://www.netsolhost.com/images/speakers/ppt/ 2-3-2.pdf>‏ 


ب/ بالأجنبية 


1/- "What is good governance? ”" .11march2009 
<http://www.unescap.org/pdd/prs/projet 
Activities/ongoing/gg/governance/pdf> 2/- "local governance and rural 
decentralisation” .06 april 2009 
<http://www.cdic.wur.nl/NR/rdonlyres/governance_web1.pdf> 


ملحق رقم 1 
مقتبسات من الإعلان العا لمي حول اللامر كزية والحكم الحلي 
. الإتحاد الدولي للسلطات احلية = تورنتو 1993 

وعيا بالتغيرات الحادة الي يشهدها العام على الأصعدة الاحتماعية والسياسية 
والاقتصادية وتداعي الأنظمة الشمولية وتزايد وعي الشعوب بالتحول نحو صيغ الدمقراطية 

واعترافا بأن الحكم الحلي كجزء لا يتجزأً من الكيان الوطني هو المستوى الأقرب 
للمواطنين والذي يؤهلهم للمشاركة ف صنع القرارات الي تؤثر على أوضاعهم الحياتية 
وتوظيف معرفتهم وقدراتم لتطوير التنمية الحلية. 

واستذ كارا للمبادئ الي تتضمنها المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والي 
تؤ كد على أن إرادة الشعوب هي الأساس للسلطة والحكم . 

وإقرارا بأن اللامركزية هى الطريق الأفضل للسياسات العامة وتوظيف اللموارد 
وضمان استدامة عملية التنمية. وهي الجديرة بتوفير المناخ الإبداعي للجماعات احلية 
واستحداث أنغاط مؤسسية حديدة تلائم متطلبات متطلبات العولة . 

نصدر هذا الإعلان العالمي حول الحكم الحلي كي يخدم كإطار تستلهمه الشعوب 
المتطلعة إلى تحقيق عملية ديموقراطية فاعلة تتمكن من تحسين أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية. 
مبادئ الحكم الحلي 
المادة الثانية 
الفقرة الأولى : يعطي الحكم الحلي الحقوق والواحبات للجماهير الحلية لتسيير وإدارة 
الشؤون العامة واعتبار ذلك من مسؤوليتها الخاصة وبالشكل الذي يخدم مصالح السكان 
المحليین. 


المادة الثالنة 

الفقرة 4: أن القوة والسلطة الي تمتع ما الجماهير الحلية كاملة غير ناقصة» وإن التدحل 
الم ركزي الذي تتيحه القوانين أو التشريعات لا يمكن أن يتم بدون الاعتراف بحق الجماعات 
الحلية لأحذ المبادرات والقرارات ال تمم مصالحها والوقوف ضد ما يعارض ذلك . 

المادة الرابعة 

الفقرة 2: لا يمكن تبديل حدود الجحماعة الحلية إلا بعد التشاور معها أو عن طريق الاستفتاء 
المادة الثامنة 

الفقرة1: للحماعات الحلية الحق في موارد مالية ملائمة تتحكم بها بعيدا عن المستويات 
الأحرى للدولة» وان توزع تلك الموارد بصورة حرة ضمن حططها الحلية. 

الفقرة2: تخصيص الموارد للجماعات الحلية يحب أن يتماشى مع طبيعة المهام المخولة ها كما 
يستوحب ضمان التدقيق المنظم لتلك لتلك الموارد من أحل بحنب التقطع قي تقد الخدمات 
والتمكن من وضع تخطيط مالي ملائم. 


ملحق رقم 2 
الإعلان الإفريقي حول اللامر كزية ( أكرا 2001 ) 

في الوقت الذي تمر فيه عديد الدول الإفريقية باتحاه تبي سياسات اللام ركزية» 
يلاحظ بأن مثل هذا التحول مازال يواحه صعوبات عديدة ويتطلب عملية معقدة وطويلة 
لنقل مراكز القوة والمسؤوليات والموارد الالية من المستويات للمركزية والإقليمية إلى 
المستويات احلية . 

وبهذا الصدد فإن المحتمعين يسلمون بأن الديموقراطية والتنمية في القارة الإفريقية لا 
يعكن أن يكتب هما النجاح بدون أناط فاعلة من الحكم تعتمد اللام ركزية. 

ومن خلال مراحعتنا للاتجاهات والأوضاع الحالية نقر بأن القارة الإفريقية مطالبة 
بالتغلب على عديد التحديات » ونؤ كد بهذا الصدد أننا ندرك بأن القدرات المطلوبة لتفعيل 
اللام ركزية في جميع قطاعات اججتمع تعاني من نقائص عديدة تمتد من فقر الموارد البشرية 
والتمويلية إلى عدم ملائمة بيئة الاقتصاد الكلي . 

ونعترف بأن مستوى الوعي الجماهيري وبناء الإجماع الوطيْ وتحقيق المشاركة 
الشعبية الفاعلة للشرائح الاجتماعية المختلفة وإشراكها في حتلف مراحل التنمية لم يزل دون 
المستوى المطلوب. 

ونسجل بأن الممارسات الحالية للحكومات لمركزية في البلدان الإفريقية ف توفير 
التمويلات للميزانيات اللام ركزية» قد جحعل الحكومات الحلية تعتمد بالكامل على الموارد 
الم ركزية. 

ونلاحظ ممذا الصدد أن المبادرات المحدودة الي اتخذها الحكومات الإفريقية من ضمان 
الاستقلالية المالية للحكومات الحلية تبعث على التشجيع» إذ بدون ذلك سوف لن يكون 
هنالك تنمية علية وحطط لام ركزية ناجحة. 


ونسلم بالصعوبات الي تعتري ضمان المشاركة للمجتمعات الحلية في تلف 
مستويات اتخاذ القرار وال تواجه تأطير وتفعيل واستدامة تلك المشاركة. 
ونقر بالحاجة الملحة لوحود قيادات سياسية وفعاليات اقتصادية مسؤولة على المستويين 
المركزي وامحلي تي البلدان الإفريقية لضمان التطبيق الفاعل للام ركزية. 
ونوصى وفق ما جاء أعلاه بالات : 

1- أن يكون تطبيق وتنفيذ إصلاحات اللام ركزية مسؤولية جاعية تتعدى الاقتصار على 
الحكومة الم ركزية لتشمل الحكومات الحلية وتنظيمات الحجتمع المدن والقطاع الخاص 
حيث يشارك الجميع تي تصميم وتنفيذ الخطط احلية. 

2- إن توفير القوانين والأطر التشريعية للحكم الحلي واللام ركزية لا يكفي بالرغم من 
ميته ما لم يقترن باتخاذ إجراءات عملية للإصلاح المؤسسي وتبسيط المعاملات 
وتحسين الخدمات وتوفير الحوافز للعاملين في الحكومات امحلية» وتبي سياسات 
تمويلية واقراضية ملائمة للقطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من 
أحل ضمان تطبيق ناحح اللام ركزي. 

3- أن تقترن تحويلات اللامركزية السياسية بالتزام عملى باتحاه أعمال اللام ركزية 
والإسراع بتطبيق الحكم اللام ركزي. 

4- أن يتم اتخاذ الخطوات الضرورية من قبل الحكومات للمركزية لتزويد الحليات 
بالآليات والسبل اللازمة لأحذ المبادرة ضمن الأطر القانونية والتشريعات المعمول 
يماء من أحل تطوير مواردها الذاتية» وأن تدحل ف شراكة مع القطاع الخاص 
لضمان التنفيذ الناحح لمشرعات التنمية وتحسين تقد الخدمات الاجتماعية 
للجماهر اخلة و عة 
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اتخاذ الخطوات العاحلة من قبل الحكومات الم ركزية لتكريس الشفافية التشريعية 
وتوفير البيعة التمكينية اللازمة لتطوير عمليات التنمية الحلية واللام ركزية . 

إرساء الأطر والتنظيمات والآليات الملائمة لمشاركة المحتمعات الحلية والحتمع المد 
والقطاع الخاص في جيع المستويات التخحطيطية وذلك من أحل سد الفجوة بين 
الستوى الفيٰ للام ركزية وبين تطبيق البرامج الي تدعم الديعقراطية والجديرة بجعل 
التنمية امحلية متمحورة حول الجماهير. 

وضع سياسات وطنية من قبل الحكومات المركزية والحلية في حال التدريب والتأهيل 
للم ار داسفد امات الق اة ب قادن العلرمات: 

أن تعمل المؤسسات ذات الاهتمام بالتنمية الحلية والإقليمية لدى البلدان الإفريقية 
على القيام بالبحوث التطويرية والتقوعية اللازمة وأن تنشاً نظم فاعلة للتشبيك لنشر 
النتائج وتشاطر المعلومات بين الحكومات الحلية ومنظمات المحتمع المدن والقطاع 
الخاص. 

مواجهة التحديات الي تواحهها اللامر كزية تي ظل العولمة من خلال: 

تفعيل نظم البحث والتطوير. 

وضع حطط عمل استباقية للمحليات والبلديات استعدادا لمواجحهة التحديات. 
تصميم نظم معلومات وشبكات تواصل بين الحليات / والبلديات والخارج. 


وضع آلیات ونظم نترك فيها جميع الفواعل الا اة ي اججتمع» م رکزیا وعلیاء 


إضافة إلى مساهمات العون الخارحي من أحل ضمان تمويل اللام ركزية . 


فة EO PEE E OP E REESE‏ 
الفصل الأول: الإطار العام للحكم الحلي الرشيد و التنمية الحلية O O ES‏ 
هيد ER NDR OTERO SOG A O O‏ 
المبحث الأول: الإطار المعرق للحكم الحلي الرشيد E‏ 
اللطلب الأول: المضامين المختلفة للحكم الحلي a O‏ 


أولا: مدلول الحكم المحلي lS SOAR SE EEE‏ 
ثانيا: التطور التاريخي للحكم المحلي OE SR SAE SESE SEPA SEES‏ 
ثالثا: أسباب الأحذ بنظام الحكم المحلي e NC O‏ 
رابعا: اللام ر كزية ( المفهوم و الأبعاد ) RE EEDA OE OEE SERS‏ 
حامسا: الحكم امحلي بين الايجابيات و السابيات 1 


المطلب الثاني: المضامين المختلفة للحكم الرشيد E O ES‏ 


أولا: تعريف الحكم الرشيد RS SOLOS OS‏ 
ثانیا: مبررات ظهور مفهوم الحكم الرشيد ASSES geese e‏ 
ثالثا: مكونات الحكم الرشيد RAS SSO OE O EG AS‏ 
رابعا: أبعاد و معايير الحكم الريك E O O‏ 
المطلب الثالث: الانتقال من أسلوب الحكم الحلي إلى أسلوب الحكم الحلي الرشيد ITE‏ 
أولا: تعريف الحكم المحلي الرشيد ESSE ER ELS RE‏ 
ثانیا: حصائص اسلوب الحكم المحلى الرشيد ES RE‏ 


ثالثا: الأطراف الفاعلة في الحكم الحلي الرشيد E‏ 
المببحث الثاني : الإطار المعرفي للتنمية احلية O O OS‏ 


E O ESR SO E GO الطلب الأول: مفهوم التنمية‎ 


O O SO TS رابعا: أنواع التنمية‎ 


المطلب الثاني : التنمية الحلية ( مقاربة معرفية ) EOE OR‏ 
أولا: تعريف التنمية الحلية A E EE OD E EE‏ 
نانيا: تطور مفهوم التنمية احلية A‏ 
ثالفا: القائمون بالتنمية الحلية OED EE EE RDC PIT‏ 
حلاصة RSS ASR ASAE SRA AS E‏ 
الفصل الناني: واقع التنمية احلية في الجزائر ERR‏ 
ا AE OER EE SE EE AE E‏ 
بحت الأول فراعل النسمية الحلية ف ارات a mS‏ 
المطلب الأول: الولاية بين اللامركزية و عدم الت ركيز الإداري EERE‏ 
أُولا: اسلزتب اللام ركرية CN N E O AG‏ 
ثانيا: أسلوب عدم الت ركيز الإداري e Se E‏ 
المطلب الثان: البلدية و تكريس الازدواج الوظيفي e SS‏ 
أولا: تكريس اللام ركزية EE E E‏ 
ثانيا: تكريس عدم التر كيز الإداري ERE SE i‏ 
اللظطلت القالت: آاليات تفي السياسات التنمو ية الحلية et‏ 
أولا: الأدوات للمالية O O O‏ 
ثانيا: الوسائل البشرية OES SA‏ 
المبحث الثاني : صلاحيات الحكم الحلي كفاعل أساسي ق التتمية اة ق انحرائر 
المطلب الأول: دور الولاية ق جال التنمية الحلية A‏ 
المطلب الثاني : دور البلدية قي جال التنمية احلية O O aT‏ 
المببحث الثالث: تحديات التنمية الحلية قي الجزائر Mo‏ 
اللطلب الأول: حصوصية إطار عمل الحكم الحلي EEO‏ 


الطلب الثان: أسباب احتلالات التنمية الحلية o‏ 


أُولا: اشتات تنظيمية و تقنية TO O O N OOD OT‏ 
E N O OSE OOP N E‏ 
ثالثا: أسباب مالية OOO EE‏ 
المطلب الثالث: مظاهر احتلالات التنمية الحلية o O‏ 
أولا: العجز الميزاني sees oa ara EEA e A‏ 
ثانيا: تراكم الديون a E O ODE EO OED‏ 
ثالثا: ضعف العلاقة بين الإدارة و المواطن OO O O‏ 
حلاصة SRR SRLS EERE SESS SERE AS‏ 
الفصل الغالث: الشراكة اجتمعية كآلية للتنمية احلية في الجزائر SSS‏ 
تمهید: SO E N SRA O‏ 
المبحث الأول: دور الحكم الحلي قي إطار مفهوم الشراكة O REE‏ 
المطلب الأول: مفهوم الشراكة الجتمعية i E E E‏ 
أولا: المقصود .مفهوم الشراكة N E ET‏ 
ثانيا: تعريف الشراكة الجتمعية OEE sS e A E‏ 
ثالغا: الاشتراطات البنيوية للشراكة O O‏ 
المطلب الثاني : إشكاليات الشراكة الثلاثية OEE‏ 
أولا: غياب مقومات الدولة الحديثة OO E O RS Eo‏ 
ثانيا: غياب الخطوط الفاصلة في الأدوار و المسؤوليات O E‏ 
اا خاب اا ساس الو ى للبواطة OSes enh SERR‏ 
رابعا: المحاوف الموروثة بين الفاعلين الحكوميين و غير الحكوميين OO essere‏ 
المطلب الثالث: دور الحكم الحلي في محال التنمية و التحديات ال تواحهه LOO‏ 
أولا: دور الحكم الحلي في جال التنمية LOVE A RO‏ 
ثانيا: التحديات الي تواحه الحكم المحلي MOMS SA‏ 
المبحث الثاني: دور اجحتمع المديي في جال التنمية امحلية في الجزائر KOC‏ 


اللطلب الثاني: الحتمع المد كمتطلب لتحقيق التنمية الحلية ق الحزائر 
للب الغالث: تحدیات اججتمع المدن ف الجزائر وآليات تفعیله EEE Re‏ 
أولا: التحديات المواحهة للمجتمع المد oss SERS‏ 
ثانيا: آليات تفعيل اججتمع المدن و الإجحراءات المتحذة لذلك A‏ 


المبحث الثالث: أهمية مساهمة القطاع الخاص قي جال التنمية الحلية في الجزائر 


الطلب الأول: مفهوم القطاع الخاص GSR aA aS‏ 
أُولا: تعریف القطاع الخاص CEK AVNER RA ECER RRS‏ 
ثالثا: حصائص القطاع الخاص تي الحزائر E O OOO DOE‏ 
ثانيا: متطلبات ظهور القطاع الخاص ERR‏ 
المطلب الثاني: القطاع لاض كرك اشاش ي کا اة اة e‏ 
أولا: أهمية القطاع الخاص قي تحقيق التنمية الحلية E SR‏ 
ثانيا: معوقات تطوير القطاع الخاص E‏ 
تالثا: سبل تفعيل دور القطاع الخاص ATA ea ASS RRO‏ 


وت انال كل 
مكونات الحكم الرشيد 
خحصائص اسلوب الحكم الحلي الرشيد 
الأطراف الفاعلة في الحكم المحلي 
نظام الحكم المحلي من منظور أسلوب الحكم الرشيد 
الشركة دة 
تمكين الديعقراطية 
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بجوت ورسافل چاهزة 


للمزيد من الكثب والموسوعات الحصرية زوروا منتديات بحور المعارف وأخصلوا عليها 


